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زملائي.أصدقائى و 
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مقدمة

لكونها تتعامل مع الجنس البشري، ،كافة المجتمعاتلالطب من أهم المهن في مهنةتُعدُّ 

ةلف عن أیوتختیؤدیه الاطباء منذ فجر التاریخ،تعاطیها بآداب خاصة و قسمت ممارستهارتبطإ و 

.1أخلاقیةالمریض علاقة انسانیة و بالطبیب كون علاقة ىمهنة  أخر 

العلاقة بین الطبیب والمریض علاقة إنسانیة قبل أن تكون علاقة قانونیة لذا أن لا شكو 

یسلم أمور جسمه المریض الذي ، و مسؤولیته القانونیةفالمسؤولیة الأخلاقیة للطبیب أسبق من 

، هو طرف ضعیف في هذه رضع نفسه كلیا تحت تصرف هذا الأخییعنایته و لرعایة الطبیب  و 

ب على الطبیب علیه فإنَّ هذه العلاقة توجیجهل ما یتضمنه التدخل الطبي، و العلاقة، كونه

.2لجزاء قانونيإلا تعرض علیه مهنة الطیب، و بذل العنایة التي توجبهاالاهتمام بمرضاه، و 

ابط من ضو لإنسان، فإن القانون یضع قواعد و نظر لخطورة التدخلات الطبیة على جسم ا

ء من شأنها المساس ذلك في الحالات التي یرتكب فیها الطبیب أخطاخلالها یحمي بها المریض و 

سانا غیر عتباره إني إلى وضع حد لحیاته، فالطبیب بإفي بعض الأحیان تؤدبصحة المریض و 

.3معصوم أثناء ممارسة مهنته، قد یقترف أخطاء الأمر الذي یستوجب فیه قیام مسؤولیته الطبیة

فرع: ماجیستر في القانون،لنیل شهادةرسالة، له المهنیةمحمود موسى دودین، مسؤولیة الطبیب الفردیة عن أعما-1

.3، ص 2006قانون، جامعة بیزریت، فلسطین، 

بوخرس بلعید، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع : قانون المسؤولیة -2

.8، ص 2011مري، تیزي وزو، المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود مع

.7المرجع نفسه، ص -3
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أهمیة لا أنها اكتسبتصورة من صور المسؤولیة المدنیة إالمسؤولیة المدنیة للطبیب،و 

السبب بالمسؤولیة الطبیة أمام القضاء و التي تتعلق ىكذلك الدعاو خاصة نظر لحجم الأخطاء  و 

قة الشخصیة القائمة بین في زیادة هذه الدعاوي بالمقارنة مع السنوات السابقة هو زوال العلا

التجاریة في المستشفیات بروز العلاقة الاهمال في المستشفیات العامة، و كثرة المریض و و الطبیب 

1الاطباء الخاصین .الخاصة و 

ا الضرر أیا كانت مهنته أو بتعویض هذفكل خطأ نجم عنه ضرر لحق بالغیر یلزم مقترفه 

اح أو نتیجة إهماله وعدم ولیة الطبیة نتیجة الخطأ الذي یقترفه الطبیب أو الجر ؤ تترتب المسمركزه، و 

.2تى نتیجة جهله من الوجهة العلمیة، بل حاحترازه

م یكن من المتصور في البدایة لقد تطورت قواعد المسؤولیة الطبیة تطورا ملحوظا، فل

ولیة المدنیة أصبح من الممكن لكن مع استقرار مبادئ المسؤ لة الأطباء عن أخطائهم، و مساء

طباء مسؤولین عن مجرد لتهم عن الأخطاء العمدیة ثم تطورت المسؤولیة بعد ذلك فأصبح الأمساء

.3الخطأ الجسیم الإهمال و 

ذلك لكون أن و ،وكما أن تفویت الفرصة تعتبر صورة من صور المسؤولیة المدنیة  للطبیب

من ضمن تلك المجالات هو المجال و ،في الواقع في العدید من المجالاتتفویت الفرصة تظهر 

الطبي خاصة في مجال الشفاء فإذا فاتت الفرصة على المریض  المضرور قامت المسؤولیة 

درجة الماجیستر في القانون الخاص، كلیة أطروحة لاستكمالوائل تیسیر محمد عساف، المسؤولیة المدنیة للطبیب،-1

.2، ص2008الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الطبي، كلیة الحقوق رسالةالمدنیة مقارنة الطبیة، منصوري جواد، توجهات المسؤولیة -2

.4، ص 2017تلمسان،جامعة أبي بكر بلقاید،فرع: القانون الطبي،و العلوم السیاسیة ،

انون ،فرع: عقود بن دشاش نسیمة، المسؤولیة المدنیة للطبیب في المستشفیات العامة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الق-3

.5، ص 2013ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند او لحاج، البویرة، 
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القانون لا یقفو ،من ثم یحق للمضرور المطالبة بالتعویض عن تللك الفرصة الضائعةو ،الطبیب

ة الوسائل الممكنیسلك جمیع الطرق و و كل الأشیاء مكتوف الأیدي أمام هذه الحالة لكنه یتعامل مع

كما أن التعویض یكون جزئیا أي فقط عن ،الأنصاف للمضرورالتي تدعو إلى تحقیق العدالة و 

1ستؤول الیه نتیجة مباشرة الفرصة الفائتة .الفرصة الفائتة لا  إلى ما

لمطالبة بالحق في التعویض، هي الدعوى القضائیة التي یلجأ إلیها لیلة لا شك أن أهم وسو 

مدة زمنیة تنقضي  لحصول على حقه من المسئول عنه، ولهذه الدعوى أطراف و المضرور ل

.2بانقضائها

هي اللجوء للقضاء ، الوسیلة التي من خلالها یستطیع المضرور الحصول على تعویضهإن 

وى مدنیة أخرى، ، كأي دعمام المحاكم المختصةمن خلال دعوى یقیمها أا  التعویض للمطالبة بهذ

شكل  فیها الخطأ قاضي الجزائي في الحالات التي  یالادعاء بالحق المدني  أمام الأو من خلال 

.3الطبي جریمة

نجد موضوع المسؤولیة المدنیة للطبیب عن تفویت الفرصة یكتسي أهمیة بالغة التي تكمن 

في إقامة نوع من التوازن بین مصلحة المضرور وتحقیق العدالة المنصفة له وذلك من خلال 

الضرر الذي لحق به من أجل مطالبته بتعویض والمصلحة العامة المتمثلة في حق المجتمع في 

ي، والمصلحة لخاصة للطیب والتي تقتضي قیام الطبیب بوجه إتجاه المریض.العلاج والتداو 

أسعد عبید عزیز الجمیلي وطلال سالم نوار الجمیلي، مسؤولیة الطبیب المدنیة عن تفویت الفرصة ( دراسة قانونیة -1

.52، ص2018الثلاثون، الحادي و مجلة كلیة المأمون ،العددمقارنة )،

أسیوط، د. سید عبد االله محمد خلیل، أحكام الضرر المرتد، كلیة الشریعة والقانون بأسیوط، جامعة الأزهر الشریف،-2

.51س. ن، ص 

.123وائل تیسیر محمد عساف، المرجع السابق، ص -3
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مقارن في عدم وجود تنظیم أو إطار تشریعي سواء في التشریع الإن مشكلة البحث تكمن 

قیام التشریع الجزائري لفكرة تفویت الفرصة بوصفها أساس ل(الفرنسي أو المصري) أو في

النص القانوني ثابت فما كان بالأمس صالحا قد وأن الحیاة متجددة و مسؤولیة الطبیب المدنیة،

هكذا، الأمر الذي دفع بالفقه إلى القول بالتعویض عن تفویت الفرصة تطبیقه الیوم و لا یصلح 

سلامة أجسادهم أمام إنعدام السبیل القانوني بي لتعلق الموضوع بأرواح الناس و في المجال الط

التعویض عن الضرار بسبب تفویت الفرصة.المناسب قصد الحصول على

محاولة وضع أحكام خاصة بها.البحث و هذه الإشكالیة جدیرة بالدراسة و نرى

كأسلوب للإلمام بعناصر للإجابة على هذه الإشكالیة سنعتمد على المنهج التحلیلي 

من النصوص القانونیة معتمدین في ذلك على خطة تتضمن فصلین:ذلك إنطلاقاالموضوع و 

أركانها من لطبیب المدنیة عن تفویت الفرصة و تناولنا في الفصل الأول طبیعة مسؤولیة ا

أركان الثاني لدراسة إلتزاماته، و ل لدراسة طبیعة مسؤولیة الطبیب و خلال مبحثین خصصنا الأو 

فرصة .مسؤولیة الطبیب المدنیة عن تفویت ال

، أحكامآثار إنعقاد المسؤولیة المدنیة عن تفویت الفرصة في الفصل الثاني تعرضنا إلى و 

الأحكام الإجرائیة لدعوى المسؤولیة في تفویت الفرصة حیث خصصنا المبحث الأول لدراسة

المبحث الثاني لدراسة تقدیر التعویض .و 



الفصل��ول�

طبيعة�مسؤولية�الطب�ب�المدنية�عن�

تفو�ت�فرصة�و�أر�ا��ا
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الفصل الأول 

أركانهاالطبیب المدنیة عن تفویت فرصة و طبیعة مسؤولیة

،، سواء أوجده القانون أو الإتفاقتقوم المسؤولیة المدنیة عموما حینما یخل الشخص بإلتزام قانوني

، فمتى أخل الطبیب  بواجبه القانوني في الإلتزام في المسؤولیة الطبیةبهالعملريوهذا هو الجا

مسؤولیة لاؤ ، كان مسل إهماله بهذا الالتزامذلك من خلاو ، سبب ضررا للمریضو یطة والحذر بالح

الرابطة التعاقدیة فیما بینهم كما أنها تسمح للدائن المضرور بالحصول على تقصیریة لإنتفاء

، أما إذا أخل الطبیب ببنوده أو تحدیدات المسؤولیة التعاقدیةتعویض كامل دون أن یتعرض لقیود و 

ب ذلك في حدوث ضرر ، وتسبرلعلاج الذي یربطه بالمریض المضرو التزاماته الناشئة عن عقد ا

مسؤولیة عقدیة .لاؤ ، كان الطبیب مسعقد الرابط بینهم صحیحاللمریض وكان ال

ناحي التكنولوجي الذي مس جمیع معد مقبولا في ظل التطور العلمي و غیر أن هذا الوضع لم ی

، حیث أصبح المضرور عاجزا عن إثبات الضرر الذي لحقه من خاصة المجال الطبيالحیاة و 

1جراء هذا التقدم التقني الهائل .

علاقة سببیة بین الخطأ مضرور لابد أن تكون هناكاللإثبات الضرر الذي لحق ب

هذا الخطأ صادر من طرف الطبیب وبطریقة مباشرة وحسب مجرى العادي أن یكونو ،رروالض

الأضرار التي لحقت بالمریض في سببیة مباشرة  بین الخطأ الطبي و أن تكون العلاقة الو ،رللأمو 

تحسن حالته.و یكون للمریض فرصة حقیقیة في الشفاء الوقت الذي

شروط التي من خلالها یتمكن المریض المضرور مبادئ و التعویض، استوجب وجود من أجل و 

من المطالبة بتعویض عن فوات فرصة الشفاء أو العلاج أو البقاء عن قید الحیاة.

یب للتحدید طبیعة مسؤولیة الطبعلیه سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثین نتطرق فیهما و 

إلى أركان المسؤولیة الطبیب المدنیة عن تفویت الفرصة (المبحث وإلتزاماته (المبحث الأول)، و 

الثاني).  

، كلیة الحقوق طبيقانون الالستیر، فرع: اجدة الممنصوري جواد، توجهات المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهاـ 1

.7، ص 2017تلمسان، الجزائر،والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید،
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المبحث الأول

ماتهاإلتز و الطبیب المدنیةمسؤولیة تحدید طبیعة

یخرج عن قواعد سلوك ندما ، علیة بصفة تحمل الشخص لنتائج عملهتتبلور فكرة المسؤو 

یعود تحدید الطبیعة القانونیة ولیة على حسب نوع السلوك المخالف. و بالتالي تتنوع المسؤ معینة و 

، فالمسؤولیة القائمة بحق ي وقع فیه الإخلالللمسؤولیة المدنیة بحق الشخص وفقًا لنوع الالتزام الذ

غیر تعتبر مسؤولیة تقصیریة، تقوم ار بالالشخص عند إخلال بواجب قانوني عام یتمثل بعدم الاضر 

الأصول والمبادئ ذ التزام تفرضه القواعد العامة و قلة الاحتراز أثناء تنفیبوقوع نوع من الإهمال و 

وجب رابطة عقدیة نظمت تقریره بمخلال بالتزام تم الاتفاق علیه و . أما إذا كان الإالمستقر علیها

،و حیث أنه لابد( المطلب الاول)1مسؤولیة عقدیة ، فتكون المسؤولیة المترتبة حینهابین أطرافه

الشروط اللازم فإنه لابد من تناول المبادئ و ،2جبر الضرر الذي تسبب بأذى المضرورمن 

(المطلب الثاني) .ا  للتعویض عن ضرر تفویت فرصة توافره

جستیر في القانون، فرع: اـ أریج نایف الشیخ، المسؤولیة المدنیة في الجراحة التجمیلیة في فلسطین، مذكرة لنیل درجة الم1

.24، ص 2018جامعة بیرزیت، فلسطین، قانون، كلیة الدراسات العلیا،

التعویض عن ضرر تفویت الفرصة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، فرع: القانون الخاص، كلیة ـ أحمد یاسر مسك،2

.64ص، 2015، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشرق الأوسط، عمان
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المطلب الأول

للطبیبولیة المدنیةطبیعة المسؤ 

ي تتطلبها ذل العنایة التتثور نوع المسؤولیة المدنیة للطبیب عندم یتخلف ابناء المهنة عن ب

الفقهیة ظرها منهم المرضى، وقد كانت تلك المسؤولیة محلاً للعدید من الأراءنتالتى یمهنتهم

.ساؤولات حول تحدید طبیعتهابالتالي للكثیر من التالتطبیقات القضائیة و و 

، فإذا كان مصدره العقد  فهي ؤولیة باختلاف مصدر هذا الالتزامنوع هذه المسیختلف 

إلى القیام المسؤولیة مسؤولیة عقدیة، أما إذا كان مصدر الإلتزام القانون، فیؤدي الإخلال به 

.1تتحقق في الحالة التى لا یربط الطبیب بالمریض عقد طبيالتقصریة و 

سؤولیة العقدیة للطبیب(الفرع الأول)، ثم سندراس المسؤولیة بناء على ذلك سنتعرض إلى دراسة الم

التقصیریة (الفرع الثاني).

محارب الشمري، المسؤولیة المدنیة للطبیب عن تفویت الفرصة الشفاء في ظل القانون القطري، مذكرة لنیل ـ منى شایم1
.56، ص 2020شھادة الماجستیر في القانون، تخصص: القانون الخاص، كلیة القانون، جامعة قطر، قطر، 
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الفرع الأول

للطبیبالمسؤولیة العقدیة

فیما بینهم بعلاقات تتي لا تنشأ إلا بین أشخاص ارتبطهي تلك  المسؤولیة الالمسؤولیة العقدیة 

بنوده أو الامتناع ا بتنفیذ شروطه و إخلال أحدهمسواء كان العقد شفهیا أو مكتوبا، و في إطار عقد 

ي حق المتعاقد المخل فهذه الأفعال كلها ترتب المسؤولیة فعن تنفیذه،بصفة جزئیة أو كلیا

.الأخر في العقد عما لحقه من ضرریصبح مطالبا بتعویض الطرفبالتزاماته، و 

، سواء كان ثر قانوني معینهو تطابق إرادتین أو أكثر لإحداث اإذا كان العقد بصفة عامة،

. فإن العقد الطبي یعرف بأنه : هئه أو تعدیله أو إنهاهذا الأثر هو إنشاء التزام أو انقضائه  أو نقل

إرادة المریض المعلن عنها قبولا لعلاج ضروري تقتاضیه حالته المرضیة حالته المرضیة (

.1عن هذا العقد التزامات )ینتج الطبیب في تقدیمه و بقا مع إرادة تطا

لطبیب أن ما یجمع او ،الإخلال بالإلتزامات العقدیةالمسؤولیة التعاقدیة هي جزاء مادامتو 

، فإن مجرد زه عن تلك التي تحكم باقي العقودله أحكام تمیو بمریضه هو عقد من نوع خاص،

العقدیة بل تستوجب شروط یعد أساسا تبنى علیه المسؤولیةلا إخلال الطبیب بالتزامه محل العقد، 

هو و السبب،المحل، و وهي التراضي، ، ود عقد صحیح بین الطبیب والمریضوجلة یرور ضمعینة و

أن یكون الخطأ صادر من الطبیب من خلال في العقد الطبي حتى یكون صحیحا و ما یجب توفره 

أن تضرر من هذا الاخلال هو المریض و یكون طرف المأن تنفیذ التزامه في عقد العلاج  و عدم

.2صاحب حق في الاسناد إلى العقدیكون طالب التعویض 

هذا ما استقر علیه و قدیة تعد الأصل في المجال الطبي،تجد الاشارة إلى أن المسؤولیة الع

" ینشأ :الذي جاء في مضمونه أنه و ، 1936ماي 20نذ صدور قرار مرسي القضاء الفرنسي م

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الطبي، كلیة صدیقي عبد القادر، الأخطاء الطبیة بین الالتزام و المسؤولیة، مذكرة ـ 1

.92، ص 2016الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.93المرجع نفسه، صـ ـ2
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لو بطریقة غیر التعاقدي و أن خرق هذا الالتزام و لطبیب وعمیله عقد حقیقي .......بین ا

1یترتب  عنه  قیام مسؤولیة العقدیة ".عمدیة،

وعلاقة السببیة بین الخطأ الضرر، وهي الخطأ العقدي، و یة العقدیة ولهناك ثلاث أركان للمسؤ 

هي :والضرر و 

نحو یتنافى ما التزم به العقد .هو سلوك المتعاقد علىالخطأ العقدي :

ارتبط المتعاقد ، أوهو الأذى أو التعدي الذي ینشأ عن الاخلال بالتزام عقديالضرر العقدي: 

المتضرر مع آخر أخل به على شكل عدم قیامه بالتزامه أو التأخر في التنفیذ أو تنفیذه بصورة 

معیبة أو جزئیة . 

لاقة السببیة هي أن یكون الخطأ العقدي هو السبب في الضرر أي یجب قیام عالسببیة :العلاقة 

.2الضرربین الخطأ و 

بتالي فإن هناك نوعین و ،الثلاثةفر هذه الأركانالذلك حتى تترتب المسؤولیة العقدیة لابد من تو و 

.تزام ببذل عنایة أو بتحقیق نتیجةمن الالتزامات هما ال

الطبیب ببذل عنایة : التزام أولا

إن كان لا یلتزمائبه لعلاجه هي مسؤولیة عقدیة  و أو نولیة الطبیب الذي اختاره المریض مسؤ 

إلا أنه یلتزم بنجاح العملیة التي یجریها له، بین مریضه بشفائه أوبمقتضى العقد الذي ینعقد بینه و 

فیسأل الطبیب ،قرة في علم الطبمع الأصول المستبأن یبذل لمریضه جهودا  صادقة یقظة تتفق 

عن كل تقصیر في مسلكه الطبي لا یقع من طبیب  یقظ في مستواه المهني وجد في نفس 

إن كان كغیره من الأطباء لا جراح التجمیل و و جیة التي أحاطت بالطبیب المسؤول،الظروف الخار 

.یضمن نجاح العملیة التي یجریها

.154بوخرس بلعید، المرجع السابق،  ص  _ نقلا عن 1

وائل تیسیر محمد عساف، المرجع السابق، ص ص 7و8 .  _ 2
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أن جراحة بإعتبار إلا أن العنایة المطلوبة منه أكثر منها في أحوال الجراحة الأخرى 

ح تشویه لا یعرض حیاته إنما إصلاها شفاء المریض من علة في جسمه و التجمیل لا یقصد من

.1لأي خطر

فكل من على كافة المهن الطبیة،الطبي و نتائجه تنطبق على كافة أشكالإن هذا المبدأ و 

یقع علیه هذا العمل على شفائهم، ضمن الحدود الممكنة، ى وعلاجهم و یكون عمله رعایة المرض

،طبیب العیونو الطبیب الجراح ئي و الالتزام بوسیلة فهو یقع على عاتق الطبیب العام والأخصا

.القابلات والبیطریینالطبي و الدلاكوعلى الممرض و 

عدیدة ذلك نظرا للعوامل الالطبیب الالتزام بعنایة وهو الأصل و ى عاتق ن وضع عللذلك إ

یه تجنب ر أنه في المقابل یفرض علللطبیب تفادیها أو التحكم فیها غیلا یمكن التي  قد تطرأ  و 

ل العلاج التي توصل مدى استعمال وسائجوب إتباع أصول المهنة و و ،عدم الاحترازالاهمال و 

2أن كل تقصیر من جانبه یؤدي إلى ارتكاب خطأ طبي . و ،إلیها العلم

لتزام الطبیب بتحقیق نتیجة :: إثانیا

إلا إنه بسبب وجود ،حیث الأصل هو التزام ببذل عنایةاتضح مما سبق أن التزام الطبیب من 

فإنه یوجد حالات استثنائیة تجعل التزاما تي تسیطر على نتائج مهنة الطبیب،فكرة الاحتمالیة ال

الطبیب التزام بتحقیق نتیجة .

علیه لكي ،ة یعد استثناء عن المبدأ العاممن الملاحظ  أن التزام الطبیب التزام بتحقیق  نتیجو 

مثال على ذلك ،ون مخطئا إذا لم تتحقق النتیجةیكبیب بتحقیق نتیجة معینة للمریض و یتحمل الط

عند عدم قیامه و ، بنفسهأن یقوم بتولیدها تولید إلى امرأة معینة  بنساء و هد طبیب أخصائيبأن یتع

.ن وجود  سبب أجنبيبذلك دو 

سنوسي صفیة، الخطأ الطبي في التشریع والاجتهاد القضائي، مذكرة لنیل شهادة المجاستیر في الحقوق، فرع: _1

.75، ص 2006كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، القانون الخاص،

. المرجع نفسه، ص 76 _ 2
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هذا الالتزام لا یمكن لتزام بتحقیق نتیجة و تلزمه في بعض الأحیان بإ،فضلا عن طبیعة أداة الطبیب

ستعمال أجهزة وأدوات وإ ، الجراحة التجمیلیةمن أبرزها و ، ته نظرا للتطور العلمي السریعحصر حالا

لتطعیم وا،، الأعضاء الصناعیة، نقل الدم، التحالیل الطبیةتركیب الأسنانطبیة، وسائل الحمایة و 

1الأدویة . و 

یب هي عقدیة مجموعة من الحجج تجاه القانوني الذي یعتبر أن المسؤولیة الطبلدى الإیوجد 

هي:یبني علیها رأیه و التي

حجج هذا الاتجاه القائل بأن مسؤولیة الطبیب عقدیة  هي : 

في الحالات العاجلة التيىلطبیب هي عقدیة حت: یعتبر القائلین بأن مسؤولیة الرابطة العقدیة_1

ن اللافتة أمستمر اتجاه الجمهور و و فإنه یكون بحالة إیجاب دائم،یقوم بها الطبیب بعلاج المریض

تخصصه ودرجته و ة المتعلقة بالطبیب من حیث اسمه البیانات التفصیلیو الموجودة على عیادته 

.في نقابة الأطباء تدل على ذلكعضویتهالعلمیة و 

یعتمد  في و ، دیةالنظام العام : هناك اتجاه یعارض  الرأي القائل بأن مسؤولیة الطبیب هي عق_2

أن یكون جسم الإنسان تحت لا یتفقهذا العملیاة الإنسان لیست محلا لتعاقد  و رأیه بالقول أن ح

أن هذا المریض موجود تحت و ،یریدمكن أن یتصرف بالمریض كماسیطرة الطبیب الذي یرحمة و 

حمایة النظام العام .

لكن أصحاب الاتجاه القائل بالمسؤولیة العقدیة یرون أن الاتفاق الحاصل بین الطبیب 

و أن مسألة النظام العام تقرر الحد ،ن یضر بالمریضللطبیب المعالج أوالمریض لا یعطي الحق 

الأدنى لالتزامات الطبیب اتجاه المریض .

قا للقانون المدني اللیبي و الفرنسي، مجلة  العلوم القانونیة و الشرعیة، العطراق  ناجیة ، طبیعة التزام الطبیب طب_1

.200، ص 2015العدد السابع، كلیة القانون، جامعة الزاویة، 
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المریض بعنایة یلتزم ، فإنه المهن الطبیة : عندما یقوم المریض بالتعاقد مع الطبیب لعلاجه_3

و العلم من خلال بدل العنایة اللازمة وفق ما هو مقرر في  مثل ،بكل ما تفتضیه مهنة الطبیب  

و الأصول العلمیة لمزاولة المهن الطبیة .، موجودة في القواعد و ال،حالة المریض 

مل یلتزم بعن الطبیب یتلقى أجره و :  إها مدیاالخدمات التي یقدمها الطبیب لا یمكن تقدیر _4

هو الالتزام  بالعلاج المریض  الذي یقع علیه و ،لتزامه مشروعمحل ایتفق مع قواعد المهن الطبیة و 

مسؤولیة الطبیب هي بتالي فإن و هو الالتزام ببذل العنایة و ،بدفع الأجر المشار إلیه في العقد

لأنه بدون وجود العقد لا ،ف شیئا جدیدا للالتزام القانونيلأن الاتفاق بین الطرفین أضا، عقدیة

1الطبیب المعالج أن یقدم له العنایة الطبیة الازمة .یحق للمریض أن  یلزم

الفرع الثاني

للطبیبالتقصیریةالمسؤولیة 

،2هیحدثه الفرد من ضرر للغیر بخطئالمسؤولیة التقصیریة هي التي تترتب على ماإن 

.3هو الالتزام بعدم الضرر الإخلال بالتزام قانوني واحد، و علىوتقوم 

تجاهإأن الأخطاء التي یرتكبها الطبیب أثناء ممارسته لعمل الطبي یرى بعض الفقه

صدد هو . لأن التزام الطبیب في هذا اللیس العقدیةالطبیب التقصیریة و المریض، یستتبع مسؤولیة

بذل عنایة لا تحقیق نتیجة. 

وائل تیسیر محمد عساف، المرجع السابق، ص ص  11و 12 .    _ 1

، ر)، الطبعة الثانیة، دار المعارف، مصحسین عامر،عبد الرحیم عامر، المسؤولیة المدنیة ( التقصیریة و العقدیة_2

.11، ص 1979

درجة ماجستیر لنیل شهادة غدیر نجیب محمود أبو الرب، المسؤولیة المدنیة للطبیب في التشریع الفلسطیني، مذكرة _3

.6، ص 2010في القانون، فرع : القانون ، كلیة الحقوق والإدارة العامة، جامعة بیرزیت، فلسطین، 
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جج للإبعاد الطبیعة الطبیعة التقصیریة للمسؤولیة الطبیة الى مجموعة من الحتاستند

منهم من حیاة الإنسان لیست محلا لتعامل والتعاقد، و ، فمنهم من برر موفقته على أن العقدیة عنها

یجهلها المریض فلیس من العدل ت طبیعة فنیة ینفرد بها الطبیب و ذهب الى أن المهنة الطبیة ذا

خر من الفقه یتمسك بأن قواعد المسؤولیة متعلقة بالنظام العام ،  الجانب الآمجالا للتعاقدكون أن ت

آخرون ینفون الطبیعة العقدیة ، و الذي یوجب خضوع المخالف له الى قواعد المسؤولیة التقصیریة

الاتصاللا یمكن أو شخص عاجز لا یعرفه الطبیب و لیة في حالة فقدان المریض للوعي، للمسؤو 

كما یرى جانب آخر أنه و عن التعاقد بین الطرفین، لقانوني تجعل من المستحیل الحدیث ممثله اب

یریة إذا كان إخلال الطبیب بالتزامه یشكل جریمة فهذا یقضي تطبیق قواعد  المسؤولیة التقص

.1بغض النظر عن وجود عقد طبي 

عدم جواز التعامل بحیاة الإنسان :ولا:  أ

یب یتصرف بجسمه لأن وضع المریض تحت السیطرة الطب،هذا غیر واقعيالتعامل بحیاة الإنسان 

اي شيء غیر ذلك یخضع والنظام العام و سلامته یحمیها القانونوحیاته و ، كما یرید لا یجوز

.2الطبیب بسببه للمسؤولیة وفقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة

للمهنة الطبیة :التقني ثانیا : الطابع الفني و 

، من جانب واحد اي من قبل الاطباءمعروفة فقطن العدل أن تكون مجال للتعاقد للأنهاءلیس م

جهل هذه لمریض الذي یعتبر من عامة الناس یابالأمور الطبیة تكون فقط للطبیب، و فالعلم

.6خرس بلعید، المرجع السابق، ص بو _1

.18وائل تیسر محمد عساف، المرجع السابق، ص _2



طبيعة�مسؤولية�الطب�ب�المدنية�عن�تفو�ت�فرصة�و�أر�ا��ا�الفصل��ول 

15

قة المریض بالطبیب من هذا السیاق فلا یمكن القول أن علا. و لا القلیل جداإلا یعلم عنها ، و الامور

.1الثقافي للطبیبلا یتكافئ مع المركز القانوني و هي علاقة تعاقدیة ما دام الاول

رسالة لنیل شهادة الدكتورة، تخصص: قانون الخطأ الطبي في ظل قانون قواعد المسؤولیة المدنیة،بن صغیر مراد،ـ ـ1

.130، ص 2011خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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اعتبارات النظام العام : ثالثا :  

یتعلق بالمساس بأجساد الاشخاص ومصالح المجتمع، بمعنى المساس بالنظام ن العلاجإ

، خاصة یض المضرور من المسؤولیة العقدیةحمایة للمر من ثم فهذه القواعد تكرس اكثر و العام.

ن یتعرض ریض بالحصول على تعویض كامل دون أو تدلیسه مما یسمح للمأعند غش الطبیب 

تحدیات المسؤولیة التقصیریة .لقیود و 

لیس قواعد المسؤولیة العقدیة  إذ مال قواعد المسؤولیة التقصیریة و إن هذه الاعتبارات تجبرنا الى إع

.1لم یأذن به ر المساس بما هو من النظام العام، یبح عملا لم یوجزه القانون و العقد لا یبر أن

ي للمریض : ونالقانغیاب الممثل فقدان الوعي و رابعا :  

هذه الحالة یكون فیها المریض فاقد الوعي أو في حالة الغیبوبة أو مصاب في طریق عام على إثر 

المریض غیر قادر لأن،بین الطبیبو مستحیل وجود علاقة تعاقدیة بینه حادث خطیر تجعل من ال

اق ، ففي هذه الحالات یتدخل الطبیب بدون وجود اي اتفعبیر عن إرادته بالقبول أو الرفضعلى الت

الطبیب في حالة لأنبالتالي لا یمكن التحدث عن المسؤولیة العقدیة، سابق بینه وبین المریض. و 

.2الخروج علیه یترتب المسؤولیة التقصیریةان واجب قانوني و 

. بوخرس بلعید، المرجع السابق، ص 144 _ 1

محمود موسى دودین، مسؤولیة الطبیب الفردیة عن أعماله المهنیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع : _2

.58، ص 2006قانون ، كلیة الدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، فلسطین، 
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خلال بالتزام یشكل جریمة : الإخامسا : 

غلب الناحیة ، تللغیر توجب المسؤولیة التقصیریةن كل جریمة جنائیة نشأ عنها ضررإ

التقصیریة في شأن التعویض الأمر الذي یقتضي تطبیق أحكام المسؤولیة .الجنائیة في الموضوع

ذا وجد عقد بین الطبیب هو ما یجعل مسؤولیة الطبیب مسؤولیة تقصیریة لا عقدیة إو .المدني

.1مریضه فإن الجانب الجنائي هو جانب مستقل عن الإخلال بالتزام العقدي المعالج و 

موقف القضاء:_

بیعة التقصیریة لمسؤولیة، مؤكدة على الطارات محكمة النقض الفرنسیة لاحقالقد تتابعت قر 

علیها في القانون المدني ، التي تجد اساسها في قواعد المسؤولیة التقصیریة المنصوص الاطباء

را هذه القواعد واجبة التطبیق على كل شخص سبب ضر و ،1383و1382الفرنسي، وفقا للمدتین 

.لمصلحة الاطباءاستثناءأنه لا یوجد أي ، و للغیر أیا كان مركزه أو مهنته

الى غایة الأساس،هذاعلىالقضاء الفرنسي یؤسس مسؤولیة الاطباءستمرإ

لى خطاه عسار ،الإهمال و الرعونةاصة بالخطأ و مستخدما في تبریرها ذات التعابیر الخ،1936

فقد ،2غیرهم اللبناني و والمغربي والسوري و المصري غالبیة القضاء العربي، كالقضاء الجزائري و 

مسؤولیة المستشفى حیث أن الضحیة كان تحتو (مة العلیا الجزائریة في قرارها  أوردت المحك

أن الخطأ المرتكب من طرف المستأنففإن المسؤولیة التقصیریة ثابتة و من ذاك وقت وفاته، و 

. المرجع السابق، ص 130 الخطأ الطبي في ظل المسؤولیة المدنیة المدنیة، بن صغیر مراد، _ 1

. المرجع نفسه، ص 125 _ 2
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ضرر هذا ما یجعله یتحمل تعویض ال، و الحمایةلتزام الرعایة و فیإخلاله بواجب القیام بإ،یتمثل

.1الناجم عن وفاة المرحوم م.م )

ذي كانت تعاني المرض الالاعتبارحیث أن المدعي لم یأخذ بعین :«جاء في قرار آخر 

ضیة مما یجعل آخر بتجریع دواء غیر لائق في مثل هذه الحالة المر منه الضحیة من قبل، و 

2.»من قانون العقوبات 288معاقب علیه بالمادة إهماله خطأ منصوص و 

القضاء الجزائري في أحكامه الى مجمل النصوص القانونیة التي تتابع الطبیب عن استند

124في المادة من ذلك النص الوارد و إهماله. و ثبوت تقصیره أبالیقظة والتبصر، و إخلاله بالتزامه 

«ترقیتها تنص عما یلي:یة الصحة و امن قانون حم239المادة كذلك نص ، و 3من القانون المدني

راح أسنان أو ، أي طبیب أو جمن قانون العقوبات288،239دتین یتابع طبقا للأحكام الما

ة مهامه أو ، خلال ممارسعلى كل تقصیر أو خطأ مهني یرتكبه، صیدلي أو مساعد طبي

البدنیة للأحد الأشخاص أو بصحته، أو یحدث له یلحق ضررا بالسلامة، و بمناسبة القیام بمهام

288إضافة الى نص المادتین .4»، أو یعرض حیاته للخطر أو یتسبب بوفاته عجزا مستدیما

5من مدونة أخلاقیات الطب1714،، 11من قانون العقوبات الجزائري، وكذلك المواد 28و

، قضیة ( مدیر القطاع الصحي لعین تموشنت ) ضد  06788، ملف رقم 03/06/2003قرار محكمة العلیا : _1

.391، ص 2008، 63ورثة المرحوم م.م )، ن.ق، العدد (

، قضیة (ك.ج) ضد ( ب . أ)، م.ق، العدد الثاني، ص 118720، ملف رقم 30/05/1990محكمة العلیا: قرار _2

180.

. بن صغیر مراد، الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص 126 _ 3

یتعلق بحمایة 1985برایر ف16الموافق  ل1405جمادي الثاني الأولى عام 26مؤرخ في 05ـ 85قانون رقم_4

1990یولیو  31مؤرخ   في17ـ90معدل ومتمم بموجب قانون 1985لسنة 08الصحة و ترقیتها، الجریدة الرسمیة 

معدل ومتمم . 1990لسنة 35جریدة رسمیة عدد 

. المرجع السابق، ص 126 الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة،  بن صغیر مراد، _ 5
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و جراح الأسنان أن یتخلیا عن لا یجوز للطبیب «:منه تنص كما یلي10كذلك المادة و 

م. .ا. ط بأن 10یفهم من نص المادة 1»استقلالهما المهني تحت أي شكل من الأشكال 

اة على نحو فكرة ضرورة توفیر الاستقلال التام للطبیب للالتزامات الملقاتجهالمشرع الجزائري قد 

من ذات 221، یجوز لمن تضرر من ذلك رفع دعوى قضائیة أمام المحاكم وفقا للمادة عاتقه

.2المدونة على أساس المسؤولیة التقصیریة في الحالات التي یخالف فیها الطبیب بواجب قانوني 

ة المدنیة الطبیة وفق رؤیةأمام هذا الطرح ظهر توجه جدید أسس المسؤولیو 

.لطبیبمن كونها تقصیریة الى اعتبارها عقدیة تستند الى خطأ عقدي یرتكبه اانتقلت، حیث جدیدة

، بعید عن بمسار جدید قد سلكته هذه الاخیرةیوحي لنا النظر لمعالم المسؤولیة الطبیة، غیر أن

.3التقسیم الثنائي التقلیدي لها 

بمجرد أن یصیب شخص ثاني خص یقصد بها ثبوت مسؤولیة الشمسؤولیة الموضوعیة

في 4، ما دامت صلته وعلاقته بالضرر قائمة.غض النظر عن الخطأ الأول من عدمه، بالضرر

من خلال تحدید الأحكام حین أكد القضاء الفرنسي هذا التوجه في اعتناق المسؤولیة الموضوعیة

أسالیب الدعایة امهمباستخد، فقد قضت في قرارها بمسؤولیة مجموعة من الاطباء نتیجة القضائیة

بقا لما ، طلقواعد وأخلاقیات مهنة الطبلفا ، مما یجعل هذا التصرف مخافي ممارسة مهنتهم

لدعایة الممنوعة من قانون أخلاقیات الطب حیث یمثل صورا 57و19تقضي به المادتین 

39یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، جریدة رسمیة عدد 1992یولیو 6مؤرخ  في 276_92مرسوم تنفیذي  رقم _1

.1992لسنة 

. بوخرس بلعید، المرجع السابق، ص 152 _ 2

. المرجع السابق، ص 182 بن صغیر مراد، الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، _ 3

. نفسه، ص 194 المرجع _ 4
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علاقة سببیة هكذا تتجلى أخطاء مدنیة في حق هؤلاء الأطباء تربطها والمنافسة غیر المشروعة. و 

.1بالضرر المطلوب بالتعویض عنه

قضاة الموضوع قد أصابوا صحیح ة النقض الفرنسیة في قرارها أن كما قضت محكم

10، بمقتضى المادة لة في قیامها بعملهاالمهني الذي تتمتع به القابالاستقلالالقانون عندما قرروا 

مسؤولیة ما یصدر عنها من یجعلها تتحمل شخصیا الذيالقابلاتمن تقنین أخلاقیات مهنة 

، دون أن یكون بإمكانها لحقت بمولود أثناء عملیة الولادةذلك بمناسبة الإضرار التي أخطاء و 

إلقاء تبعتها على المستشفى للتخلص من المسؤولیة و التحصن وراء علاقة العمل التي تربطها بإدارة

.2هذه الأخیرة

الجزائري فقد جاء في قرار حدیث لمجلس قضاة تلمسان اعتماد الخطأ بالنسبة للقضاء

واضحة تؤكد التخلي عن التقسیم التقلیديني كأساس للتعویض بعبارة صریحة و المه

القضاء استقر حدیثا على اعتبار مسؤولیة حیث أن الفقه و «:، حیث جاء في نص القرارللخطأ

ت وسار عقدیة،، بغض النظر عن طبیعتها تقصیریة أو الأولىیب مسؤولیة مهنیة بالدرجة الطب

.أقامت علیها مسؤولیة المدنیة للطبیب لقواعد أخلاقیات المهنةعلى هذا الكثیر من التشریعات و 

.34»یمكن أن تؤسس علیه دعوى التعویضواعتبرت الخروج عن هذه القواعد بمثابة خطأ مدني

بن صغیر مراد، اساس المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الممارسات الطبیة، مجلة الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة_1

.149، ص 2017، كلیة القانون، جامعة الشارقة، الإمارات  العربیة المتحدة، 18والإنسانیة، العدد 

والإنسانیة، المرجع السابق،  ص 152. مجلة الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة بن صغیر مراد، _ 2

، قضیة ( ج.س.م) ضد (ك.م.ه)، 01984، ملف رقم 12/01/2015قرار مجلس قضاء تلمسان، الغرفة المدنیة : _3

.152قرار غیر منشور  نقلا عن : مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة  المرجع السابق، ص 
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بالتزاممریضه اتجاهالقضاء الحدیث أن الطبیب یلتزم الفقه و المجمع علیه منن المستقر و إ

محل أنمرض الذي لجأ الطبیب من أجله، و محدد هو ضمان سلامته من الأضرار المستقلة عن ال

الالتزام بیر بین الالتزام بتحقیق نتیجة و تداخل كإذا یوجد ارتباط و ،التزامه هنا هو تحقیق نتیجة

.1بالسلامة

مان السلامة البدنیة لأحد المتعاقدین ... فهو ضم بالسلامة مقدر لحمایة الحیاة و فالالتزا

.لتحدید حمایة الشخص الجسدیة

، بل المقصود منه هو واجب الطبیب أن لا یعني الالتزام بالشفاء المریضالالتزام بالسلامة إن

أن التقدم العلمي وأجهزة، خاصة و ستعمله من أدواتأذى جراء ما یعرضة لأيلا یجعل المریض 

أجهزة بما ینطوي علیه من مخاطر عدیدة ال الطبي أدى الى استخدام آلات و الفني في المجو 

للمریض .

الأدوات الالتزام بضمان سلامة الأغذیة و علیه یقع على عاتق عیادة الطبیب أو المستشفىو 

كلها بغرض التحالیل المستخدمة و لأدوات و انفس الشيء بالنسبة للأجهزة و المقدمة للمریض، و 

.2ضمان سلامة المریض الجسدیة 

، حیث حكمت إحدى المحاكم الفرنسیة ل كرسه الاجتهاد القضائي الفرنسيهذا التحو 

اشتعاله جة تسرب الغاز من جهاز التخدیر و بمسؤولیة الطبیب عن وفاة المریض أثناء الجراحة نتی

.1جهازبسبب شرارة تطایرت من 

. بوخرس بلعید، المرجع السابق، ص 160 _ 1

. المرجع السابق، ص 233 الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة بن صغیر مراد، _ 2
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المطلب الثاني

الفرصةالمسؤولیة المدنیة للطبیب عن تفویت انعقاد شروط و مبادئ 

من المبادئ ینبغي أن تتوفر فیه مجموعة،ستحقاق التعویض عن ضرر تفویت الفرصةللإ

جدي بالحصول ا لتعلق الأمر بضیاع أمل حقیقي و ، نظر والشروط حتى یكون مستحقا للتعویض

أصبح مستحیلا بالفعل الضار الصادر من محدث إذا ضاع هذا الأمل و ،مستقبلیةعلى ممیزات 

جوب ترتب علیها حكمها ألا وهو و ،الشروطالتالي  فإذا تحققت هذه الأساس و ب، و 2الضرر

. وفي هذا الصدد سنبین مبادئ التعویض عن ضرر تفویت التعویض عن ضرر تفویت الفرصة

(الفرع یة  للطبیبالمسؤولیة المدنللانعقادول شروط العامة، ثم سنتناة (الفرع الاول )الفرص

.)الثاني

.161بوخرس بلعید، المرجع السابق، ص _1

.66أحمد یاسر مسك، المرجع السابق، ص -2
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الفرع الأول

مبادئ انعقاد المسؤولیة المدنیة للطبیب عن ضیاع الفرصة

أن شخصیا (اولا )، و اشرا و للتعویض عن ضرر تفویت الفرصة یجب أن یكون ضررًا مب

ق ا(ثانیا )، كما أنه لابد من الإحاطة بنطل الفرصة حقا مكتسبا أو مصلحة مشروعة للمضرور تمث

تطبیق ضرر تفویت الفرصة (ثالثا) .

ن یكون ضرر تفویت الفرصة مباشرًا و شخصیًا .أ-أولا 

)، و بالإضافة 1لابد من أجل جبر ضرر تفویت الفرصة یجب أن یكون ضررًا مباشرًا  (

).2الى ذلك أن یكون ضررًا شخصیا (

ن یكون ضرر تفویت الفرصة ضررًا مباشرًا :ـ أ1

مباشرًا . اأن یكون فوات الفرصة ضرر یجب لتحققهإن مبدأ التعویض عن فوات الفرصة 

بعض الصعوبات س مباشر من المواضیع التي تعتریهاما یعد ضررًا مباشرًا وما لیإن یمكن القول

أن تكون مسألة فقهفطنة أكثر من مسألة ذوق و حیث یرى البعض أنها،الغموضو 

ه من ظروف أكثر من ذلك أنها مسألة وقائع یفصل فیها قاضى الموضوع تبعا لما یرا، و قانونو 

.1نفراد محیطة في كل قضیة على إ

ضرار ،  فلو تعاقبت الأضریجة للفعل الملذا یمكن القول أن الضرر المباشر إذا كان نتی

وأ،الضرر المباشر إما أن یكون متوقعو .2لا بالضرر المباشرالنتائج للفعل الواحد فلا یعتد إو 

المشرع هذا ما أكدهو .مقدارهن التنبؤ بسببه و یعتبر الضرر متوقعا إذا كان من الممكو غیر متوقع،

والاجنبیة قارنة بین الفقه الاسلامي والقوانین المدنیة العربیةمنذر الفضیل، الوسیط في شرح القانون المدني( دارسة م-1

.296، ص 2006معززة باراء الفقه وأحكام القضاء)، دار ئاراس، العراق، 

.457ص 5201، كحلون علي، النظریة العامة للالتزامات، مجمع الاطرش للكتاب المختص، تونس-2
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الجزائري على وجوب التعویض عن الضرر المباشر المتوقع في المسؤولیة العقدیة دون الضرر 

إلا االمتعاقدین لم یتعاقد، نظرا لكونلغش والخطأ  الجسیمحالتي اوقع الا فيمتالمباشر غیر ال

عویض عن الضرر المباشر على أساس ما یتوقعه من العقد، أما في المسؤولیة التقصیریة یكون الت

من (ق 221لة للمادة من ق م ج المقاب182في نص المادة ، هذا ما ورد1المتوقع والغیر المتوقع

، فالقاضي هو الذي یقدره، القانونو في لم یكن التعویض مقدار في العقد أاذا:«م ف)  

ن یكون نتیجة طبیعیة ما فاته من كسب بشرط أمن خسارة و یشمل التعویض ما لحق الدائن و 

الضرر نتیجة طبیعیة اذا لم یكن یكون ، و و للتأخر في الوفاء به، أبالالتزاملعدم الوفاء 

، فلاذا كان الالتزام مصدره العقدیتوفاه ببذل جهد معقول ... غیر أنه إن باستطاعة الدائن أ

ذي كان یمكن توقعه لا بتعویض الضرر الیلتزم المدین الذي لم یرتكب غش أو خطأ جسیما إ

.2»لتعاقدعادة وقت ا

المسؤولیة المدنیة سواء كانت عقدیة أم تقصیریة لا تعویض عن الضرر غیر إن 

، وفي صورة 3التعویض یكون عن الضرر المباشر فقط على اختلاف المسؤولیتین، بل رالمباش

و ترك مریض أثناء التدخل الجراحي، ت الطبیب الجراح على رئة المریض أذلك سقوط احدى الا

، كما یسأل الطبیب ة ماء ساخن مما نجم عنه احتراقهامخدر مما یترتب سقوط رجلیه في حافظ

.120بوخرس بلعید، المرجع السابق، ص -1

، یتضمن القانون المدني، ج.ر 1975سبتمبر 26ه الموافق ل1395رمضان 20مؤرخ في 58_57أمر -2

لمرجع السابق .ا،، معدل و متمم1975سبتمبر 30، مؤرخة في 12،السنة 78عدد

ص، كلیة السرطاوي علي، التعویض عن الضرر الأدبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع : القانون الخا-3

.26الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، ص 
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دوات الجراحة في بطن نسیان قطعة من القطن أو أداة من أجمة عن الأضرار المباشرة الناعن 

.1المریض

ما كان نتیجة طبیعیة إذا لم «على أنه،المباشرالاستاذ السنهوري الضرریرى أیضا 

المرونة . وهو معیار یجمع بین الدقة و ،الدائن أن یتوفاه ببذل جهد معقولیكن في استطاعة 

، فإن المدعى علیه جة طبیعیة للخطأ الذي أحدث الضررتكون نتیالمباشر فلاغیر أما الضرر 

بین الخطأ  المنسوب للمدعي ر أنه الأذى الذي لا ینهض بینه و لیس مسؤولا عنها كما یعتب

اهرة أو خطأ قد تتقطع علیه بعامل آخر مستقل عن إرادة الفاعل كالقوة الق،علیه علاقة سببیة

.2»الغیر أو خطأ المتضرر

الحیاة ببذل و البقاء على قیدأى فوات فرصة الشفاء قع المریض أن یتو في وسن إذا كا

أو البقاء على قید ، فإن الطبیب لا یكون مسؤولا عن فوات فرصة الشفاء جهد معقول من جانبه

، فإن الطبیب لا توفي هذا المریضنع عن نجدة مریض في حالة حرجة، و امتن طبیبا ، فلو االحیاة

، إذا كان لدى هذا ى قید الحیاة على المریض إذا ماتفوات فرصة البقاء علیكون مسؤولا عن

.المستشفى لإسعافه ولكنه رفض ذلكالمریض إمكانیة الذهاب الى

أقرت ،1984اكتوبر 2لذلك نجد أن محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر في و 

بإمكانه منع حدوث فوات الفرصة على أنه لا یوجد فوات فرصة یمكن تعویضه إذا كان الضحیة 

التي یدعي خسارتها .

.119المرجع السابق، ص بوخرس بلعید،-1

.296منذر فضیل، المرجع السابق، ص -2
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مسألة تفویت الفرصة كضرر طبي حتى یمكن التعویض عنه یجب أن ،یلاحظ مما سبق

كون نتیجة طبیعیة للخطأ ، بمعنى أن یرباشرًا فقط دون الضرر غیر المباشأن یكون ضررًا م

.1ول لا یكون في وسع المریض أن یتوقاه ببذل مجهود معقالطبي، و 

.757ـمصطفي راتب حسن علي، التعویض عن فوات الفرصة ، دار الكتب القانونیة، مصر، د. س. ن،ص-1
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ـ أن یكون فوات الفرصة ضررًا شخصیًا:2

مكن من ، ولا یو مالهالتعویض في ذاته أصاب الضرر طالب الضرر شخصیا إذا أیكون

ن المتضرر ما زال أو ،الغیر التعویض شخصیا عن الضررن یطلب حیث المبدأ بطبیعة الحال أ

یجب على المضرور ى قید الحیاة، البقاء علو . كما في حالة فوات فرصة الشفاء أعلى قید الحیاة 

یكون ى، فالإثباتخر یض بصفة آذا كان طلب التعو أن یثبت ما أصابه شخصیا من ضرر وإ 

.1و صلة رحیم حق عنه من خلال صلة قرابة شرعیة أللضرر الشخصي لمن تلقى ال

ن یطالب بالتعویض عنمهما كانت صلته بالمریض المضرور أي شخص لا یستطیع أ

هذا من تطبیقات قاعدة (لا .  و 2و البقاء على قید الحیاة سوى المضرور نفسهفوات فرصة الشفاء أ

دعوى بلا مصلحة). 

غیر مؤهل شخص، فهي أیضا من حق الیطلق علیها الدعوى الشخصیةفتقام دعوى

، أو و لعارض من عوارض الاهلیة، أأو لعاهة في عقله، و ضعیف الادراكلرفعها كعدیم الادراك أ

كون في هذه الحالة ن، و 3م التمییزیو عدهناك نائبا قانونیا عن المجنون أو المعتوه أنبفعل السن لأ

.في صدد الضرر المرتد

یمتد فیها هذا  الأخیر الة التيعیا یتولد عن الضرر الاصلي في الحیعتبر الضرر المرتد تب

وفاة المریض، أو الضرر الذي ، كالورثة في حالة الاصليخرین غیر المضرورشخاص آللأ

لحق بالمتهّم وعلاجها ( دراسة مقارنة في الفقه والقانون )، دار الكتب العلمیة، لبنان، إحسان علوّ، الأضرار التي ت-1

.49، ص 2019

.758مصطفي راتب حسن علي، المرجع السابق، ص -2

، رعیسي، التعویض عن الضرر ومدى انتقاله للورثة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصصدیقي محمد امین-3

.235ص ،2014
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الطبیب، إذا یحق لهؤلاء العاهة المستدامة الناجمة عن خطأولاد نتیجةیصیب الزوجة أو الأ

.1و عجزهعن تسبب في فقدان معیلهم الوحید أمطالبة الطبیب بالتعویض 

لقد اعترف القضاء للأرملة بالحق في،الضرر المرتد یعتبر ضررًا شخصیًا لمن ارتد علیهو 

التمتع بالمركز المرموق الذي كان سیشغله زوجها في المستقبل التعویض عن فقد فرصة الاستفادة و 

.ودى بحیاته، لولا تعرضه لحادث أن كلیة الطبالقریب فور تخرجه م

للحكم بالتعویض عن الضرر العادي یشترط هنشرت محكمة النقض الفرنسیة الى أأكما

الضرر صاب ذا أإ، ف، وأن یكون هذا الضرر محققالیة للمضرورن یكون هناك اخلال بمصلحة ماأ

خر، فلا بد من توفر حق هذا الغیر ویعتبر شخص بالتبعیة عن طریق ضرر أصاب شخص آ

للشخص الذي یدعه نتیجة لوفاة دي ، وبالعبرة في تحقیق الضرر العاالاخلال به ضررا قد اصابه

ن أو ،علا وقت وفاته وعلى نحو مستمر ودائمعلیه كان یعوله فن المجني ن یثبت أ، هو أآخر

حتمال وقوع ضرر في المستقبل لا یكفي للحكم ، ذلك أن مجرد إساسستمرار على هذا الأفرصة الإ

.2بالتعویض

ل الفرصة حقا مكتسب أو مصلحة مشروعة للمضرور :أن تمث-ثانیا

مكتسب ق عتداء على حرصة یجب أن یمثل فوات الفرصة إللتعویض عن فوات الف

و على مصلحة ، أع الضرر على حق مكتسب قانونًا، وهو أن یقللمضرور أو مصلحة مشروعة

.3الآداب العامة أنها غیر مخالفة للنظام العام و ، إلاروعة لا ترتقي إلى مرتبة حق ثابتمش

.121المرجع السابق، ص بوخرس بلعید،-1

.759مصطفى راتب حسن على، المرجع السابق، ص -2

. صدیقي محمد أمین عیسى، المرجع السابق، ص 230 -3
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سلامة و جسمه، سلامة حیاته، و فية حقوق یحمیها القانون، كالحق إذ یتمتع الانسان بعد

ي حق من هذه الحقوق یمنح للمضرور الحق في المطالبة بالتعویض ممتلكاته فالاعتداء على أ

طة أن یكون هذا الاعتداء قد انصب على مركز قانوني جدیر بالحمایة، مالم یوجد نص یشر 

بالتالي یخول للمضرور رفع دعوي قضائیة للمطالبة بتعویضه نتیجة و ، بخلاف ذلكقانوني یقضي 

.1حق به لضرر الا

دین بالحق في القضاء الفرنسي للوالعترفإبتطبیق ذلك على ضرر تفویت الفرصة، فقد 

للجوء الى العادي الذي أصابها من جراء تفویت الفرصة في ادبي و لأاالتعویض عن الضرر 

المطالبة بالتعویض من طرف الوالدین من تفویت آخرلكن من جهة الإنهاء المباشر للحمل. و 

فالقضاء الفرنسي سواء العادي .الفرصة للإجهاض الاختیاري للحمل بسبب فشل عملیة الاجهاض

.على التعویضحقیة الوالدین في هذه الحالة في الحصولأو الاداري قرار عدم أ

نهاء المبتسر للحمل، المشرع لم یعترف للأم بالحق في إنالقضاء على أیؤكد الفقه و و 

یبرر المطالب بالتعویض عن الحرمان منه، ذلك أن و ،یجوز لها أن تشتكي من المساس بهحتى

يفرنسي لم تقرر مثل هذا الحق ف) من تقنین الصحة العامة الL.162ـL ،1.162ـ12المواد (

وسائل بو ، ووفقا لشروط محددة لیه في حالات ضیقةإبل إعترفت فقط بإمكانیة اللجوء،جهاضالإ

كریمة، الضرر في المجال الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، ـ عباشىةـ1

.44، ص 2011زو، و كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري، تیزي 
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تتصل بإحترام الحیاة التيساسیة ه یجب أن لا یتعارض مع المبادئ الألی، كما أن اللجوء إمعینة

.1الانسانیة حتى قبل المیلاد

ن یكون ماسا بحق المؤیدة من الفقه تؤكد أن الضرر یجب أقضائیة و ن القرارات الیلاحظ أو 

.2قل بمصلحة مشروعة یحمیها القانونعلى الأ، أو مكتسب

ن تكون هناك صلي فلا بد أ، لیس هو المتضرر الأضذا كان طالب التعویما في حالة إأ

بین طالب التعویض حتى یكون له الحق في طلب ذلك .علاقة قانونیة بین هذا المتضرر و 

،معنویا أو مالیاغیرها قد یسبب للمتضرر ضررا جسدیا أوإذن فالمساس بهذه الحقوق و 

موجبة للتعویض یلزم تعویض فإن الشروط الحد، مع هذه الأضرار معا في فعل ضار واقد تجتو 

المصلحة المشروعة تلغي المطالبة بالتعویض رغم التباین الموجود بین بجبر الضرر و ،المتضر

.3صالحمالقوانین في تحدید هذه ال

لفرصة .نطاق الالتزام بالتعویض عن تفویت ا-ثالثا

هذا هو الطریق الذي اتخذته .ائیةننظریة ضیاع الفرصة لیس لها تطبیق في المسائل الج

.1974سبتمبر 23محكمة النقض في حكم 

ه بحكم جریمة القتل في الواقع لا یمكن تطبیق فقدان الفرصة في الامور  الجنائیة لأن

القضیة . مبدأ تمنع شرعیة القانون الجنائي قیاسا على ن یكون الخطأ سبب الوفاة، یجب أالخطأ

رادي.ي لا تقع ضمن نطاق منع القتل لا إبالتال، و ا لا تستهدف الى وجه التحدیدنهأ

.300مصطفى راتب حسن علي، المرجع السابق، ص -1

ضرار المادیة المستقبلیة الناجمة عن الإصابات الجسدیة، رسالة مقدمة نضال عطا بدوي الدویك، التعویض عن الأ_2

.49، ص 2016ستیر، فرع: قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الاوسط، الاردان، اجلنیل شهادة الم

.300منذر الفضل، المرجع السابق، ص -3
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، ولدى محكمة النقض الفرنسیة في عدة أحكام قررت في نفس إن فرنسا تعرف نفس المبدأ

.1إتجاه المحكمة العلیا في بلجیكا 

الفرع الثاني

شروط إنعقاد المسؤولیة المدنیة للطبیب عن تفویت الفرصة

، بل لابد أن تتوفر 2من مطالبة المسؤول بإصلاحهیكفي إصابة المریض بضرر لیتمكن لا

خاصة (ثانیا) .ى شروط آخر ولا)، و عامة (أالفیه مجموعة من الشروط 

في  المسؤولیة المدنیة شروط العامةالأولا : 

):الضار (الخطأشرط وجود الفعل -أ

هذا لا یختلف ر في المسؤولیة المدنیة ، و أحد شروط تعویض الضر )الضار(یعتبر الفعل 

زام بتعویض في المسؤولیة عنه في تفویت الفرصة، بما أن القاعدة العامة للمسؤولیة هي الالت

أو ، العقدزام إما أن یكون مصدرهلتهذا الإ، و سابقالأصليلتزام الضرر المترتب على الإخلال بإ

، فإن حصل الاخلال به نهضت المسؤولیة التقصیریة عن الالتزام یجد سانده من نص قانونين أ

.3المسؤولیة عن عمل الغیر أو الفعل الشخصي

و البقاء على قید قد المریض فرصة الشفاء من المرض أففي المسائل الطبیة كثیرا ما یف

تبعد عن قدرة ، نظرا للإرتباطه إلى حد كبیر بالظروف ب المعالجدنى خطأ من الطبیاة دون أالحی

1 - LENTZ ( Jeanne), co ntroverszs autour de la notion de perte d’ chance envisagèe en

tant que dommage, master en droit privè (aspects, europèens et intenationaux), facultè de

droit et seienes politque et criminologie, Universite de liège, Belgique, 2018, p 18.

.66جع السابق، ص أحمد یاسر مسك، المر -2

اماني احمد الطراونة العویدي، جبر الضرر في فوات الفرصة و فقا للأحكام القانون أماني أحمد علي الطراونة،_3

، 2013والقضاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع : حقوق، كیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، الاردان، 

.2ص 
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، ما مدى خطورتهع و طبیعة المرض الذي یشكو منه و ، كنو تتصل بعوامل خارجیة عنه، و الطبیب

المجال یواجه مخاطر لم ینشئها ولا یدله فیها ، فالطبیب في هذاقد یلزم اجراؤه من عملیات جراحیة

. لذلك نجد القضاء قبل أن هذه المخاطر وتخلیص المریض منهایتحدد دوره في محاولة درءو 

إهماله الطبیب و ضرور) یقوم بإظهار خطأیحكم بالتعویض عن فوات الفرصة لصالح المریض (الم

.1في العنایة الطبیة 

بتر أو الاضرار في ضرر تفویت الفرصة من التطبیقات القضائیة على الفعل الضار و 

مال الطبیب التعویض هنا یكون عن الضرر الجسماني نتیجة إهفة جویة، و تقدمة لوظیاق فتاة مس

خر هو ضرر عل الضار نفسه یكون سببا في ضرر آهذا لا یمنع الف، و المتمثل في فقد الساق

ذلك في حالة ما الفتاة التي تعرضت لبتر ساقها، و تفویت فرصة التعین في الوظیفة المطلوبة على 

ى عملیة البتر أو أن هناك طریقة هي لیست بحاجة ضروریة إلالفتاة و طبیب ببتر ساق إذا قام ال

.2خرى كان یمكن للطبیب فیها معالجة الفتاة دون اللجوء إلى بتر ساقهاأ

خر تطبق علیه القواعد لأي فعل ضار آتفویت الفرصة مشابهة الفعل الضار فيإذن ف

سواء كان الفعل الضار في المسؤولیة العقدیة أو في المسؤولیة ،العامة للمسؤولیة المدنیة

.التقصیریة

ي مانع لتطبیق القواعد العامة للمسؤولیة على الفعل الضار في محاولة نظرا لعدم وجود أ

فعال الضارة ن التعویض عن الأنظرا لكو ،لتأصیل نظریة التعویض عن ضرر تفویت الفرصة

غیر ضرار نوعین : الإضرار المباشر والإمضرور حیث الإضراربالمحصورة في حدود ما الحقه 

( أحكامه و تطبیقاته في الفقه الاسلامي و القانون)، یسى أرباب، التعویض الناشئ عن تفویت الفرصةیوسف زكریا ع-1

.102، ص 2011ن، السوادن، دد

.24أماني أحمد علي الطراونة، المرجع السابق، ص -2
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و عندها یكون الفعل الضار ألوحید للضررعندما یكون فعل محدث الضرر هو السبب اف،المباش

.ضررًا مباشرًاتفویت الفرصةالإضرار في

على في تفویت الفرصةالضرر لیس هو السبب الوحید في حین عندما یكون فعل محدث

الذي أصاب المضرور، الضررضرر و خر تخلل بین فعل محدث الهذا لوجود فعل آ، و المضرور

.1غیر مباشربالتسبب ا یكون الفعل الضار عنده

مجال الضرر نظریة التعویض عن فوات الفرصة لم تثار في المجال الخطأ بل اثیرت في ال

ام ن كل فعل ضار یستوجب قیفإ، لذلكعتباره ضررا محققاإمدى المطالب بالتعویض عنه، و 

.2لضرر المترتب على فوات الفرصة مسؤولیة مرتكبة یكفي للتعویض ا

مدى كفایة الضرر كأسس للتعویض عن فوات الفرصة .-ب

، حیث یظهر ذلك من خلال ثبات الخطألى إلمسؤول بالتعویض دون الحاجة إقد یلتزم ا

.لضرر بفعله الخاطئحداث اغیر من أخر ل فیها التعویض شخصا آالحالات التي یتحم

ق مباشر بقدر التعویض الملتزم ففي التأمین من المسؤولیة یستطیع المضرور بماله من ح

ى الجهة نجد أیضا في حالات حوادث العمل التي یرجع العامل بحقه في التعویض مباشرة عل، و به

جتماعي.مین الإالملتزمة بالضمان أو التأ

فلا یتطلب الخطأ ، دون حاجة الى فكرة الخطأتفویت الفرصةضررقد یكتفي تعویض 

، بل كانضرر، إلا أنه لا یكفي أي فقط بالضرر كأساس للتعویضلكن یكتفي كأساس للتعویض و 

.76أحمد یاسر مسك، المرجع السابق، ص -1

.210یوسف زكریا عیسى أرباب، المرجع السابق، ص -2
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نى أن یحمیها القانون، ، بمعره في الاعتداء على مصلحة مشروعةیتعین أن یجد هذا الضرر مصد

.1أن یكون قد وقع دون وجه حق، بمعنى الحق في إحداث هذا الضرراملى إنعدبالإضافة إ

الفرصة.الشروط الخاصة للتعویض عن تفویت -ثانیا

تكونأنوهي،عنهالتعویضعندتتوفرأنیجبةخاصشروطلهضررًافرصةتفویت

.)(بللفرصةالنهائيو المؤكدتفویتالمنالتحققالىبالإضافة،)(أحقیقیةوجدیةالفرصة

الحقیقي:و الفعليضررالتحقیقـأ

ةالفرصتكوننأهو،الفرصةتفویتعنللتعویضتتوفرنأیجبالتيالشروطأهممن

فيلوو واقعاتأكیدالو الیقین،وجهعلىثابتاالضررنیكو نأبهالمقصودو وحقیقیة،فعلیة

صورةفيیكونلاابیجو ،2فعلاوقعقدیكونإنما،احتمالیاولاافتراضیایكونلايأ،المستقبل

كانكلما،الفرصةهذهتحققاحتمالدرجةادتازدفكلماالتحقق،و المنالوبعیدةوالخیالالوهم

.مرجحًاالكسب

منولدطفل"هناك:ن� بأواقعةتتلخص،بارياستئنافمحكمةعنصادرحكمهناكانّ كما

ایصالعدمبسببالیسرىالطفلساقعلىاضطراباتوجودلوحظالولادةبعدالقیصریةالولادات

فيتسرعهو ،الصحیحالعلاجووصفالرعایةعدمفيخطئهبسببالطبیبانّ حیث،الیهاالدم

فيالطبیبتسّرعلكن،صحیحبشكلالتصرفتّملوالساقربتفيفیهرجعةلاالذيالقراراتخاذ

3."الحالةهذهفيالوقوعمنالهروبفيالطفلعلىالفرصةفوّتقراره

.716مصطفى راتب حسن علي، المرجع السابق، ص -1

منذر فضیل، الوسیط في شرح القانون المدني، (دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامي و القوانین المدنیة العربیة والاجنبیة -2

.292، ص 2006معززة بآراء  الفقه و احكام القضاء )، دار ئاراس، العراق، 

.63اسعد عبید عزیز الجمیلي، طلال سالم نوار الجمیلي، المرجع السابق، ص -3
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تحقیقفرصةمنرمانحعلىیردنماإ و مؤكد،غیرحتماليإكسبعلىردیلاهناالضررو 

تفویتایعدّ لانهفإالشخصمعلوماتعلىیعتمدالضرربذلكالادعاءكانذاإأيالمكسب.هذا

منطقیة.و جادةفرصةمنالمدعيحرماننماإ و للفرصة،

علیهضاعتونهائیةبصورةالمضرورمركزتحددو فعلاً علیهالمُعَوّلهوضررالفتحقق

علیهلمدعىاوقفأحیث،بهحَلتالتيالعاهةتجنبوأالشفاءورائهامنیأملكانلتياالفرصة

الذيالعجزوأالمریضفوفاة،للشفاءأملصدرمتكونأنیمكنكانالتيحداثالأو الوقائع،تطور

1.الفرصةأفقدهالطبیبفعلنتیجةبهلحق

نّ الكسب یتأكد من أ،ضائعة في مجالها الطبين یعوّض عن الفرصة الد القضاء، أار ذا أفإ

لفعل الضار لم نّ ان ینتظره المضرور كان من الممكن أن یتحقق لو أالمأمول في الشفاء الذي كا

و تجنب الخسارة ق الكسب أوسیلة تحقن فرصة و میتمثل في حرمانه و .2بیقع من جانب الطبی

.ي هذا الضرر وجود الكسب المحتمل أو المرجعویشترط ف

ن تكون هذه الفرصة ذلك بأمشروعة لتحقیق هذا الكسب و فرص ضافة لوجود طرق و بالإ

حتمال تحقق هذا الإأن الكسب محتملا ولیس نظریًا و ذا كون فرصة تحقیق ه، وأن تجدیة حقیقیة

3.قرب للیقینفرصة أ

مقارنة)، المركز هیمن حسین حمدامین، الضرر المعنوي والتعویض عنه في القانون والقضاء الاداري( دارسة تحلیلیة-1

.42، ص 2018العربي، مصر، 

، رالمسؤولیة الطبیة، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة، مصطلال سالم نوار دحام الجمیلي، فوات الفرصة في -2

.225، ص 2019

.106یوسف زكریا عیسى أرباب، المرجع السابق، ص -3
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نّ حملت المحكمة العلیا تتلخص واقعة بأفي الجزائرعلیا،ففي حكم صادر عن المحكمة ال

بینت و 26/04/1992ارها الصادر بتاریخ:المسؤولیة للمرفق الصحي بالإهمال في العلاج في قر 

و الشفاء .أقضائها على أساس تفویت فرصة الحیاة الاداریة)یا (الغرفة المحكمة العل

جدیة الفرصة متي كانت الفرصة حقیقیة و یأخذ القضاء في الجزائر بالتعویض عن فوات و 

1.ن یخضع في ذلك لرقابة المحكمة العلیالقاضي الموضوع سلطة تقدیریة دون أو 

النهائي للفرصة الفوات المؤكد و -ب 

ن ن یتم التأكد من أه ضررا محققا واجب التعویض، هو  أعتبار لكي تتحقق فوات الفرصة بإ

ن یكون ثابتا على المقصود بهذا الشرط أن الضرر یجب أ. و 2نهائي للفرصةیكون الفوات المؤكد و 

نبمعنى أ،احتمالیالا أن یكونفتراضیا و ، لا یكون إقبللو في المستوجه الیقین والتأكید واقعا و 

3.یكون قد وقع فعلا

لطبي أو المجال تفویت الفرصة علیه سواء في مجال العقد افالمضرور الذي یدّعي 

، بل یكفي منه في المجال العقدين یثبت وجود العقد بینه وبین الطبیب التقصیري لا یكفي منه أ

لحق به الطبیب، والضرر الذي ثبات خطأیه بفعل المدّعي علیه، بإن یثبت ضیاع الفرصة علأ

فاء أو البقاء على الضرر، بفوات الفرصة علیه في الشالسببیة بین الفعل محدث الضرر و والعلاقة

4.و تجنب العاهة المستدمة التي حلّت به بسبب مرتكبهاقید الحیاة، أ

.37، نقلا عن : صدیقي عبد القادر، المرجع السابق، ص 07/12/2004قرار محكمة النقض الفرنسیة: -1

.35المرجع السابق، ص  ماني احمد الطراونة العویدي، أ-2

.292منذر الفضیل، المرجع السابق، ص -3

.217طلال سالم نوار دحام الجمیلي، المراجع السابق، ص -4
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متحان حقیة طالب حرم من دخول إالنهائي للفرصة، هو عن أالمؤكد و تفویت مثل عننجد 

في مطالبة محدث الضرر بالتعویض عن التفویت المؤكد والنهائي لفرصته و مسابقة بسبب حادث أ

لذلك الامتحان. في التقدیم

النتائج ضرور عن لا یتعلق بتعویض الم،مر في تعویض ضرر تفویت الفرصةلأاإن 

لك یتعلق بتحقق نجاح ن ذلأ،متحان بنجح فیهلو اشترك في الإدبیة التي كان سیحققها الأدیة و الما

فرصة بحد ذاتها تساوي شیئًان البتقریر أمر فقطلق الأنما یتعمؤكد، إغیرهو أمرفعلاً و 

.الشيء فقده المضرور نهائیًاهذاو ،ما

لأن تحققه ،كما كان سیحققه من نجاح،لتعویضكان الطالب لا یستطیع المطالبة باذ إ و 

تحق یسصابه ضررًا فعلیًا بسبب حادث أن حرمانه من دخول الإمتحانللنجاح غیر مؤكد إلا أ

عدم تعویضه عنها فیه ظلم ساوي قیمة مالیة، وحرمانه منها و ضرر حقیقي یهذا العنه، و ویضالتع

1.له

المبحث الثاني

أركان مسؤولیة الطبیب المدنیة عن تفویت الفرصة الشفاء

المجالفيالتأكدعدملظاهرةصديالتفيمهمادوراتلعبالفرصةفواتنظریة

وجسمه.الانسانبحیاةتتعلقكونهابي،الط

بطةار الموضوععلىیهیمنالذيالشكو الثابتخطئهمنالطبیبتهربفاديتللأجلو 

المریضحصولعلىوتقوم،وسطحلتقومالتي،لنظریةاهذهالىالفرنسيالقضاءلجاءالسببیة

.53احمد یاسر مسك، المرجع السابق، ص -1
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الأخطاءعنالناجمةالفرصةتفویت:ندرسمطلبینالىالمبحثهذاتقسیملارتأینالذا.1تعویضعلى

الثاني).(المطلبفيالسببیةالعلاقةو الضررركنونتناولالاول)،المطلبفي(السلبیةو الإیجابیة

المطلب الأول

في مجال تفویت الفرصةالخطأ الطبي

السبب في إحداث كن إذا لم ی،سي مبدأ مفاده أن كل خطأ طبي فنيوضع القضاء الفرن

.قید الحیاةیت فرصة شفاء أو بقاء المریض على، فهو على الأقل سببا في تفو الضرر النهائي

وهذه الأخطاء 2طبق نظریة تفویت الفرصة على كل الأخطاء التي یرتكبها الطبیب ولقد

.السلبیة في  (الفرع الثاني )الأخطاء الإیجابیة في  (الفرع الأول ) و لها طابع فني منها الأخطاء

الفرع الأول

تفویت الفرصة الناجمة عن الأخطاء الإیجابیة

ب فرصة الشفاء على المریض أثناء إرتكابه خطأ في مرحلة قد یفوت الطبی

أثناء نقل الدم الملوث في العملیة أو(ثانیا)في مجال التولید أو خطأ ،(اولا)التشخیص

.(ثالثا)الجراحیة

القانون مجلةبوبكر أمزیاني، ( مسؤولیة الطبیب عن تفویت الفرصة على المریض في ضوء القانون المغربي المقارن)، -1

.135، ص 2018، 17، العدد، والاعمال

124بوخرس بلعید، المرجع السابق، ص -2
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تفویت  الفرصة في التشخیص -أولا

أو قع على عاتق الطبیب  بمجرد قبوله علاج المریض، تلتزام إیعد التشخیص أول عملیة 

هي مرحلة  دقیقة یجب على الطبیب  قراءة  نتیجة  الفحص الذي أجرى لحالة المریض قراءة 

دون التسرع في تكوین  صحیحا المعارف العلمیة  تطبیقا مطبقا في ذلك  القواعد الفنیة و ،صحیحة

غیر مطابق تشخیص المرض تكون نتیجته الطبیعیة هي وصف علاج الفي لكون الخطأ ،رأیه

تجنب  المضاعفات التي قد تؤدي و دي لتفاقم المرض وتفویت الفرصة لطبیعة المرض، مما قد یؤ 

.1بحیاة  المریض

كما أن ،یخطئقدقد یصیب و ،إن الطبیب شأنه شأن غیره من أصحاب المهن الأخرى

، ، لذا لابد من التمییز بینهمامراض قد یختلط بعضها بالبعض الآخ، فالأالمظاهر قد تكون خداعة

.وقوة الملاحظة والانتباه الشدیدأن یكون لدى الطبیب الصبرو 

عتمد في ذاته على عملیة الطبیب وخبراته وسبب ذلك أن التشخیص هو فن تخمیني ی

لطبیب أن مهاراته ودرایته، وهذا یختلف من طبیب لآخر، ولهذا ینبغي على اوقدراته ومؤهلاته و 

2حكمة وتبصیر  على أساس من العلم والعنایة وأصول المهنیة .یشخص علة المریض بدقة و 

تعتبر محكمة  قرو نوبل  أول من طبقت نظریة فوات الفرصة في المجال الطبي بمناسبة 

1962أكتوبر24الذي أصدرته في ذلك في حكمها ، و طبیب في التشخیص المرضخطأ ال

العلاج المستهدف من التدخل قضت بالتعویض الجزئي للمریض، إذ قررت أن عدم تطبیق و 

ص ،2014أنور یوسف حسین، ركن الخطأ في المسئولیة المدنیة للطبیب،  دار الفكر والقانون لنشر والتوزیع، مصر، -1

.188و187ص

.56المرجع السابق، صأسعد عبید عزیز الجمیلي، طلال سالم نوار الجمیلي، -2
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، من فرصة حقیقیة أدى إلى حرمان المریض بصفة مؤكدة، ، نتیجة للخطأ في التشخیصالطبي

1للشفاء .

كمة النقض الفرنسیة القرار الصادر ، أیدت الغرفة المدنیة  لمح، ولأول مرة1965في سنة 

الذي  قضى بالتعویض للمریض على م و 1964جویلیة 7باریس بتاریخ عن محكمة استئناف 

سنوات، أصیبت یده 8إثر سقوط طفل بالغ من العمر س فوات الفرصة في الشفاء، بحیث و أسا

وعالجه الطبیب هشخصها الطبیب على أنها كسر في عظم العضد لم یؤدي إلى زحزحتالیمني و 

.وفق هذا التشخیص

آخرین، والذین باند تحریك یده فعرضه والدیه على أط، شعر الطفل بصعوبات عبعد فترةو 

، مجرد خلع أصیب كوع طفل.شخصوا المرض على أنه لیس كسرا بل

أ أقیمت دعوى على الطبیب فقضت المحكمة أنه لیس هناك علاقة سببیة مؤكدة بین الخط

قضت بالتعویض ، و هذا الحكمكمة الاستئناف ألغت ، لكن محالذي لحق بالطفلالضرر الطبي و 

منسجمة  للاعتراف  بأنها ، جسیمة ومحددة و ت قرائن خطیرة بما  فیها الكفایةبحجة مفادها ثبو 

قدرت مبلغ  التعویض  ، و رتكبه الطبیبطفل هو نتیجة مباشرة للخطأ الذي إالعجز الذي لحق بال

.2فرنك فرنسي65000الشفاء بمبلغ  عن تفویت الفرصة في

.125بوخرس  بلعید، المرجع السابق، ص -1

cass. 1ère ـ  2 civ, 14 déc . 1965/ cité in : صاحب لیدیة، فوات الفرصة في إطار المسؤولیة الطبیة، 

.16،ص 2011، المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزوفرع: قانون
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تفویت الفرصة في مجال التولید -ثانیا

الذي ، إلحاق ضررا بالمریض،التولیدنعدام الرعایة أو الإهمال في نطاقعلى إیترتب 

كذلك فوات الفرصة على الطفل في ولادتهالأم في الشفاء، و فوات الفرصة علىیتمثل في 

.سببها الطبیب المعالج  أو الجراحفي تجنب الولادة المعاقة التي یكون ، لیسما

، التي  تفرض علیه أصول مهنة الطبحیث أن الطبیب تقع علیه مجموعة من الالتزامات

م بهذه و ، فإذا لم یقناء فترة الحمل والولادةالجنین أث"الحامل" و حالة المریض الصحیة كمتابعة

.1یترتب علیها مضاعفات كثیرةو رتكبها إمن جراء تلك الأخطاء التي، نتج عن ذلك ضرراالأعمال

دموي حاد عرضت  إحدى القضایا على محكمة النقض الفرنسیة أین أصیبت امرأة بنزیف

، ورغم ذلك لم یتوصل إیقافه بشكل نهائي،بعد عملیة  وضع الجنین، الذي كان طفلها الثامن

فجأة تدهورت حالتها الصحیة بسبب النزیف الذي إلي بیتها، و تشفى الولادة عائدة غادرت السیدة مس

لم یتوقف، ثم توفیت. 

الوفاة لاقة السببیة بین الخطأ الطبیب و قررت محكمة النقض الفرنسیة أنه رغم عدم ثبوت ع

الطبیب الإخصائي في الولادة ، فقضت بمسؤولیة شفاء على الضحیةإلا أنه تم تفویت فرصة ال

ما رفقته ني من النزیف الحاد و ، ترك المریضة تعاي الإشراف والتوجیهسبب بخطئه فالذي

عن حرمان المریضة من هذه ، فلذلك فإنه یسأل یمیا وفقر الدم مما أودى بحیاتهاتمخض عنه الأنو 

.2یلزم بالتعویضالفرصة 

.127ــ بوخرس بلعید، المرجع السابق، ص 1

,cass . 1ereciv ـ 2 25 mars 1971.cité in : صاحب لیدیة، المرجع السابق، ص 17
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نقل الدم تفویت الفرصة في مجال -ثالثا

اب الحیاة سبلازال سببا من أ، ذلك أن الدم كان و بالغةملیة نقل الدم تكتسي أهمیة إن ع

.1فمن فقد دمه فقد حیاته، لهذا تعتبر عملیة نقل الدم وسیلة نجاة وإنقاذ حیاة من فقد كمیة من دمه

غیر أن هذا العامل لإنقاذ البشریة أصبح خطرا یهدد الحیاة البشریة في نفس الوقت فأصبح 

.2اسع  لأمراض خطیرة بین الآدمیینار و في الوقت الراهن عامل لنقل ونتش

، فتقوم ة نقل الدم، عدة أضرار تلحق بأحد أطراف عملیقد تنجم عن عملیات نقل الدم

عتباره متبوعا مسؤولا عن فعل لى عملیة نقل الدم أو المستشفى بإإما الطبیب المشرف ع،مسؤولیة

.هاو قد تجتمع المسؤولیات كل،أو مراكز الدم على حساب كل حالة،تابعیه

، إصابته ا المریض من جراء عملیة نقل الدمومن بین أهم الأضرار الذي قد یصاب به

، فهذا المرض یشكل لتهاب الكبد الوبائي من نوع  بإبعدوى نقص المناعة أو إصابته بفیروس 

قبل أي عملیة تبرع وهو یتمثل من الخطورة ما دفع بالمشرعین إلى إلزامیة البحث عن هذا الفیروس 

ه أو إصابته بالسرطان الذي ینتهي الكبد فیؤدي في الغالب إلى تدمیر لتهاب حاد یصیب في إ

.3بالمریض حتما إلى الموت 

معتنقا عن تفویت الفرصة هو الحكم ،أول حكم یصدر عن المحكمة النقض الفرنسیة 

مجرد وجود قرائن تكشف عن أي ضرر (بأنحیث قضت محكمة 14/12/1965خ الصادر بتاری

سببیة بین الخطأ الذي نسب لو لم تثبت علاقة الو المریض كان نتیجة الخطأ الطبیب الذي أصاب

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في نقل الدم في التشریع الجزائري مقارنا،زهدور كوث، المسؤولیة المدنیة عن عملیة-1

.151، ص 2013القانون، فرع : قانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

لجنائیة عن عملیة نقل الدم، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص علوم اوفي خدیجة، المسؤولیة المدنیة و -2

.7ص 2016بلعباس، يكلیة الحقوق، جامعة الجیلالي لیابس، سیدقانونیة، 

.299زهدور كوثر، المرجع السابق، ص  -3
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یكون للقاضي أن یقدر ، و إلیه والضرر الذي لحق بالمریض، كافي لتقدیر مسؤولیة الطبیب

تي المریض فرصة الشفاء و الالتعویض الجزئي المناسب على أساس أن هذا الخطأ قد فوت على

.1)حتمالات حدوثهایقدر القاضي إ

الفرع الثاني

الأخطاء السلبیةتفویت الفرصة الناجمة عن 

ستعانة بطیب التخدیر على المریض إذا إمتنع عن الإراح فرصة الشفاءقد یفوت الطبیب الج

أو في حالة عدم (ثانیا)التمهیدي، أو في حالة  عدم إجراء الفحص (اولا)أثناء العمل الجراحي 

.(ثالثا)ستعانة بطبیب أخصائي في مجال التولیدالإ

فوات الفرصة عدم الاستعانة بطبیب التخدیر و -أولا

كونه یسهل العملیات الجراحیة ،لا یمكن الإستغاء عنهإن طبیب التخدیر له دور مهم و 

ها على ستعانة  بطبیب التخدیر أثناءالا، لذا كان عر المریض  بالآلام التي تصاحبهاحتي لا یش

مساعدته بعدها على صحوته و تدخل قبل العملیة لتخدیر المریض ، إذ یدرجة كبیرة من الأهمیة

استعادته لوظائفه الحیویة .و 

أین خدر الطبیب مریضه تخدیرا كاملا بالصدمة الكهربائیة، نتج عن ،في إحدى القضایا

بطبیب التخدیر استعانتهیتمثل خطأ الطبیب في عدم اته، و ووفذلك التوقف الفوري لقلب المریض

1 - cass . civ, 14 dècembre 1965,cité in : وفي خدیجة، المرجع السابق، ص 118.
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ذلك الخطأ هو سبب موت فلا یمكن القول على وجه الیقین أنضیه الأصول الفنیة.كما تق

.1لكنه یعتبر مع ذلك سببا في تضییع فرصة بقاءه على قید الحیاةالمریض، و 

جانفي 27بتاریخ فرنسیة النقض المحكمة من تطبقاته القضائیة،  قضیة المعروض أمام  و 

ریضة بنفسه تخدیرا موضعیا ، إثر قیام جراح التجمیل أثناء إجراء عملیة التجمیل بتخدیر الم1970

نتاب اء إجراء العملیة وقبل انتهاءها إ، وفي أثنختصاصيستعانة بطبیب تخدیر إ) دون الإ(جزئیا

مما أدى إلى وفاته المفاجئ .،ات المقترنة بتوقف القلب عن عملهالمریض بعض التشنج

ب على أساس م الطعن المقدم من الطبی1970جانفي 27رفضت محكمة النقض بتاریخ 

یمكن أن یثار الضرر«قرار الاستئناف، وقررت أنه : أیدت بذلك عدم وجود علاقة سببیة، و 

حرم ،یرمان التدخل السریع لطبیب التخد، فالجراح بعدم ضبمجرد تضییع فرصة كانت موجودة

یلتزم بالتعویض عن هذا ، إثر هذا الإهمال و ة من فرصة البقاء على قید الحیاةالمریضة المتوفا

.2»الضرر تجاه والدة المریضة ....  

عدم إجراء الفحص التمهیدي تفویت الفرصة و -ثانیا

، قبل مباشرة التدخل الطبي العلاجي أو الجراحي إجراء یتعین على الطبیب أو الجراح

.للتأكد من الحالة الصحیة للمریضبعض الفحوصات التمهیدیة الضروریة

فالقاعدة العامة المستقر علیها أن عدم قیام الطبیب بإجراء الفحوص الطبیة التمهیدیة

، فیلتزم الجراح قبل سؤولا عن الضرر الذي یصیب المریضیكون مالمطلوبة یعد إهمالا في جانبه و 

.17صاحب لیدیة، المرجع السابق، ص _1

2_ cass. 1ére civ, 27 jan. 1970, cité in عباشة كریمة، المرجع السابق، ص57:
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طبیعة تقتضیهالشامل تستدعیه حالة المریض و بإخضاع المریض للفحصإجراء العملیة الجراحیة 

.الجراحة المقبلة

نما یشمل لا یقتصر الفحص على الموضع أو العضو الذي سیكون محلا للعملیة ، و إ

1ما یمكن أن یترتب من نتائج سلبیة على التدخل الجراحي .الحالة العامة للمریض و 

لتي قضت " اAIXالاستئناف "  أكس "  "من تطبیقاته القضائیة نجد نزاع عرض على و 

، و إلزامه بتعویض أرملة المتوفى عما أصابه من ضرر مرتد .بمسؤولیة الجراح المدنیة

فقررت المحكمة أنه یجب على الجراح القیام بالفحوصات الأولیة قبل إجراء العملیة التي 

ل علاجي أو ائیون على القیام بها قبل الإقدام على أي تدخجرت عادة الأطباء الأخص

ض من فرصة ن هذا الخطأ قد حرم المریإ ذا الإمتناع خطأ ثابتا لا شك فیه، و ، ویشكل هجراحي

هذا وحده یكفي للحكم بالتعویض.البقاء على قید الحیاة، و 

امها من الطبیب ضد قرار قضت محكمة النقض الفرنسیة برفض الطعن المقدم أمكما 

ومع أنه لم یقم الدلیل على أن وفاة «م 1969مارس 18ریرها بتاریخ بتق»أكس «محكمة

، إلا أنه على الأقل قد حرم المریض من هذا الخطأ الثابت من جانب الطبیبالمریض كانت نتیجة 

.2»للحكم على الطبیب بالتعویضكافيهذا وحده الحیاة و فرصة البقاء على قید

.131بوخرس بلعید، المرجع السابق، ص _1

2 - cass. 1ére civ , 18 mars 1969, cité in : . بوخرس بالعید، المرجع السابق، ص 132
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المطلب الثاني

افتراض  رابطة السببیةالشفاء و الضرر في ضیاع فرصة

منشكلأوصورةعنعبارةفهيمحددا،واضحامفهوماتعكسفكرةالفرصةفواتنإ

مفترضغیرو مؤكدرغیحتمالإبمثابةوهو،موجودةكانتفرصةضیاعموضوعهالضررشكالأ

.1نفسهالوقتفي

العلاقةو ،)الأولالفرع(الضررو ،الضارالفعلأركانثلاثةتوفریتعینعنهللتعویضو 

الثاني).الفرع(السببیة

الفرع الأول

تفویت فرصةضرر تعریف 

الفرصةتفویتمفهومنتناولسوففرصةفواتضررعنواضحةصورةللإعطاء

).ثانیا(القانونیةالمفاهیممنغیرهعنتمییزهاو ولا)،أ(

ـ  مفهوم تفویت فرصة اولا

لغةفرصةتفویتتعریف-ا

فرصة.فوت،منمكونالفرصةتفویتمصطلحنإ

.مَفُوت(للمعتَّدي)المفعولو فائت،فهوفَوْتًا،فُتْ،یفُوت،فيفات/فاتَ فوت:

یُعقِبرَیْثِ رُبَّ ـالفرصةـ/الصلاةفاتت"إنقضىفعله،وقتذهب،ومضىمر:الأمرُ فات

"2.فوتَا

الفرصة:ماأ

53اسعد عبید عزیز الجمیلي، طلال سالم نوار الجمیلي، المرجع السابق، ص_1

1749، ص 2008اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، احمد مختار عمر، معجم -2
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أصابها،تَفَرّصها:و افْتَرَصو فَرْصًافَرَصَهادقو ،لغةوالسینوالتّوْبةُ،النُّهزَةُ الفُرْصةُ:):(فرص

:وافْتَرَصْتُهاأَمْكنَتْني،أيالفُرْصةُ أَفْرَصتْنىو .أَمْكنَتْكْ الفُرْصةُ:رصتكافْ و .انتهزّتو افْتَرصْتُ وقد

قال،فشریتجاءاتالحوضُ خلافإذایةٌ ناحتقومالتىالنُّوقِ منالفَرْصاءُ :الاعربيابناغتنمتُها.

منفُرْصتُكَ جاءتو .نهزةايفُرْصةُ فلاندوج:یقالالنّهْزَة.هيو الفُرْصةمنأُخِذَتالازهري:

القومبینتكونالنوبة:یعقوبعنالأَخیرة،والفرِیصةالفِرْصةُ فلانٌ وانتَهَزَ نوبتك.ايلبئرا

عن؛لغةالسینو ذلك،فيزادوماالسّدْسو عالرّبْ و الخِمْسمثلأظمائهمفيالماءعلىیتناوبونها

:یقالو .فیهاساعتهُ :فُرْصتُةو فأذل،البئرمنفُرْصَتُكجاءاتإذا:یقالالأصمعي:.يالاعرابابن

القومبینتكونللنوبةالرّفْصةو الفُرْصةهي:مويالأیتناوبُونها.أيبئرهمیتَفاَرصُونفلانبنو

الشَّرْبفيیُفارِصُكالذي:الفریصُ و نوبة.الالشَّرْبُ الفُرْصةالجوهري:الماء.علىیتناوبونها

1.قوّتهسَبْقُهسجیّتُهُ الفرس:وفُرْصةُ والنوبة.

اصطلاحاالفرصةفواتتعریف-ب

طرقمنطریقةفهيما،واقعةتحقیقعلیهایتوقفالتيالطریقة:بأنهاالفرصةتعریف

وفقابقا،مسمعروفةغیرو معلومةغیرشروطتحقیقثرإتقعاحتمالیةواقعةأي،قدریةواقعةحدوث

2.حتمالهإ و ماأمرتحقیقمكانیةإ و ،الحوادثلقدریة

منالمضروریأملهكانمالتحقیقمهیئةكانتطریقةوأوسیلةنهاأ:أیضابهایقصدكما

،محققاضررابهیلحقمماللفرصة،نهائیةو كیدةأبصورةعلیهالمدعيبفعلضیاعهو ،نهائيكسب

جمال الدین ابي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الانصاري الافریقي المصري، لسان العرب، الجزء السابع، دار -1

.71، ص 2009الكتب العلمیة، بیروت، 

.5، ص2013، 2، العدد 1ب )، مجلة المعیا ، الجزء حمدي ابو النور، ( الاطار القانوني للمسؤولیة المدنیة للطبی-2



طبيعة�مسؤولية�الطب�ب�المدنية�عن�تفو�ت�فرصة�و�أر�ا��ا�الفصل��ول 

48

القدرعنتعویضمنكذلیحتملهوماالنهائي،الكسبلكذمنفقطجزءالحقیقةيفیتمثلوالذي

.1الاحتماليالضررذلكمنالمتحقق

فرصةمنالشخصحرماننهأعلىالفرصةتفویتضررتعریفالىأخررأىذهبكما

یمنعلاو محققأمرتفویتهافإنمحتملااأمر الفرصةكانتإذا،2بالكسبعلیهتعودنأیحتملكان

لهذادامماكسبمنعلیهحصولالیأملالمضروركانماالفائتالكسبفيیحسبنأمنالقانون

3.مقبولةسبابأالأمل

تمییز الفرصة عن غیره من المفاهیم القانونیةثانیا :

تمییز فوات الفرصة عن الفرضیة :-ا

تمییز فوات الفرصة عن الفرضیة فیما یلي:

الفرضیة، إلاّ أن الفرضیة لا ین فوات الفرصة و الصدفة الوجه المشترك بیعتبر عنصر

حتمالات، إلا أنها تجعل الفرصة فهي من مجال الإما خرى، أبات تحققها بدلا من فرضیة أثیمكن إ

ذا حتمال تحققها من عدم ذلك، لكن عندما یكون هكید محققا بإسناد نسبة معینة من إالضرر أ

فتراضیا .ا إمرً رغم وجود إمكانیة تحققه، إلا أن ذلك یبقي أالضرر مجرد فرضیة، ف

، یشكل حتمالا كافیاإها حتمال تحققن الفرصة كلما كان إختلاف هو أخر للإأما الوجه الآ

فهي مجردة من هذه المیزة، بحیث أنه إذا ما الفرضیةها ضرر محققا واجب التعویض عنه. أفوات

ا مرً في تحقیقها لم یضیع في الحقیقة أالشخص الذي كان یأملنّ ا مستحیلا، فإمرً أصبح تحققها أ

.35طلا سالم نوار دحام الجمیلي، المرجع السابق، ص -1

.248، ص2012_ فاطمة الزهراء منال، مسؤولیة التخدیر المدنیة(دراسة مقارنة)، دار الثقافة، الاردن،2

.192، ص 2017ع، مصر، لتوزیامحمود عزمي البكري، دعوى التعویض،  دار محمود للنشر و -3
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طلب التعویض هذا الضیاع، ما دام أن الضرر المترتب عنه بالتالي لا یمكن همیة، و بقدر من الأ

.1فتراضیالا ضررا إما هو إ

تمییز فوات الفرصة عن الضرر المحتمل-ب

التحقق من أنه سیقع، فالأمر في لا یمكنلذي لم یقع و حتمالي هو ذلك الضرر االضرر الإ

یحوم ، لأنه2ضلتعویامحلوع من الضرر لا یكون هذا النعدمه. و حتمال الوقوع و نه متردد بین إشأ

3.الریبحوله الشك و 

رأى مستقیا ، فقدفي ذلكحتمالمجرد الإفرنسي بین ضیاع الفرصة و لقد میزِّ القضاء ال

حقیقیة، حال فعل فرصة جدیة و نتهازهذا الضیاع ضرر محقق في إن ، أالتعریف من الفقه

المحتمل حیانا ما بین الضرر أمل. لوقع خلیطیتجاوز النیل من مجرد الأصوله، و الضار دون ح

نه و بین فوات الفرصة في الشفاء و لا یقع و الذي لا یجوز التعویض عغیر المؤكد الذي قد یقع أ

تقدیر التعویض بلي غیر مؤكد الوقوع، وبسبب تعذر تحدید تاریخ و ضرر مستق. لكونه4و الحیاةأ

.5عنه

على هذا فلا یستطیع المضرور أن یطالب حد أن یؤكد نجاحه نهائیا و لأفلا یمكن

لحین وقوعه . لذلك لا یعوض عن الضرر نتظارالإنما یجب إ ، و بالتعویص عما سیحقق من نجاح

.إنعدمهحتمال وجوده و نظرًا للإحتماليالإ

.92و91صاحب لیدیا،  المرجع سابق، ص ص-1

، رحسین عامر، عبد الرحیم عامر، المسؤولیة المدنیة (التقصیریة والعقدیة)، الطبعة الثانیة، دار المعارف، مص-2

.336، ص 1979

، 2011طبعة التسفیر الفني، تونس، الجربي سامي، شروط المسؤولیة المدنیة ( في القانون التونسي و المقارن )، م-3

.440ص 

.36صدیقي عبد القادر، المرجع السابق، ص -4

.58احمد یاسر مسك، المرجع السابق، ص -5
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لكن یستطیع المطالبة قع. و ل مرتكب الضرر تبعة نتیجة قد لا تلا یجوز تحمیكما 

.أمر محتمل فإن تفویتها أمر محققإذا كانت الفرصةلأنه، 1بالتعویض عن فرصة محقق الوقوع 

"أن یكون مدى تعویض بمقدار الضرر الواقع فعلا على ،القضاء الإداري المصريیقول 

ني على ن تبأحكام تملة قد لا تحمل، إذ یجب لصحة الأأموار محافتراضأساس الثابت لا على 

بمعنى هذا الضرر الاحتمالي یتوقف تحققه أو تخلفه على 2."حتمالاتالواقع لا على الفروض والإ

التوصل الیها .تتمالتيالنتیجة 

تمییز تفویت فرصة عن الضرر المرتد-ج

لحق الشخص هو ما یو ،دوال واحد و الضرر المنعكس أو الضرر بالتبعیة الضرر المرتدّ أ

یلحق و حقوقه المشروعة ، وقد یقع على حق من 3صابة اللاحقة بغیره من ضرر مباشر نتیجة الإ

عد النظام العام  تخالف قوالاو لى مصلحة مشروعة یقرها القانون وقد یقع عأ،ذى أو الخسارةبه الأ

.دب العامةالأو 

هو ضرر أصاب شخص و .  أ4له طابع مستقلضرر شخصي و بأنهكما یذكر البعض و 

، فهو یفترض أن الفعل الصادر قد ألحق بشخص ضرر أصلیا عاد على عن طریق شخص آخر

شخص آخر بضرر مرتد .  

الضرر المرتد، یكمن من خلال العلاقة ن الفرق بین تفویت فرصة و لذا یمكن القول أ

بعیة ما بین محدث الضرر بالتالسببیة تكون بین الفعل الضار و العلاقةفالضرر المرتد، السببیة

.12أماني أحمد الطراونة العویدي، المرجع السابق، ص -1

.41هیمن حسین حمدامین، الرجع السابق، ص -2

الطبیعة القانونیة للضرر المرتد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: نور الدین قطیش محمد السكارنة، -3

.27، ص 2012قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الاوسط، الاردن، 

.304منذر الفضیل، المرجع السابق، ص -4



طبيعة�مسؤولية�الطب�ب�المدنية�عن�تفو�ت�فرصة�و�أر�ا��ا�الفصل��ول 

51

السبیبة تكون بین الفعل الضار المضرور. بینما في ضرر تفویت الفرصة فإن العلاقةالضرر و 

1.الضرر بالترجیحو 

الفرع الثاني

بین الخطأ الطبي و تفویت الفرصةالعلاقة السببیة 

رتأینا إلى دراسة النظریات ضرر تفویت فرصة، إالخطأ الطبي و لتفسیر هذه العلاقة بین

ود رابطة دراسة حالة عدم وجمن ثم ، و ولا)تفسیر تعویض ضرر تفویت الفرصة( أالفقهیة التي

ضرر فوات الفرصة(ثانیا) .و تبعیة بین خطأ الطبیب 

السببیة في إطار تفویت فرصةرابطةولا : نظریة الأ

نظریة تعادل الأسباب -ا 

سباب :ـ مضمون نظریة تعادل الأ1

بالقول بأن ص هذه النظریة تتلخو (فون بیري)لفقه الألماني یعود تأسیس هذه النظریة إلى ا

العامل عن النتیجة، مهما كان مسؤولة ر لإحداث النتیجة تعد متعادلة، و ضافجمیع العوامل التي تت

في إحداث النتیجة بعیدًا، سواء كان مألوفًا أم نادرًا أو یرجع إلى فعل الإنسان أو إلى فعل 

دت أفعال اللاحقة  و لأن لولا الفعل الأصلي لما حدثت الأ،3لو ساهمت بقسط ضئیل. و 2الطبیعة

.63احمد یاسر مسك، المرجع السابق، ص -1

شرح القانون المدني الجزائري ( مصادر الالتزام : العقد، العمل غیر المشروع، عبد الرزاق السنهواري، الوسیط في -2

.761، ص1952الإثراء بل سبب)، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، 

، 2011منصوري عمر المعایطة، المسؤولیة المدنیة ( في القانون التونسي و المقارن )، مطبعة التسفیر الفني، تونس، -3

.62ص 
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لكل ما  ترتب علیه من صدارفلا بد إذا من إعتبار هذا الفعل ملى النتیجة النهائیة الضارة،إ

.1نتائج

حیث أن و «لمجلس الدولة الجزائري: ومن تطبیقات القضائیة لهذه النظریة نجد قرار

قة بین مصل ن هناك علابرة التي أجریت على الضحیة تؤكد أمن الخوراق الملف و الثابت من أ

لیس سباب متعددة و هذا یعود إلى أللقاح غیر سلیم، و صاب القاصر لكون االضرر الذي أاللقاح و 

ئمة لأنه لم یأخذ الحیطة هذا ما یجعل مسؤولیة المرفق العام قالى خطأ الممرضة، و بالضرورة إ

2.»اللازمة

ن ، فهي بعد أ3ضیاع حقهرهاق المضرور و لى إعلى هذه النظریة أنها تؤدي إما یعاب

ختارت عادت وإ ،النتائجالعوامل التي ساهمت في إحداث سباب و لأو المساواة بین اأقرات التعادل أ

حداث النتیجة، وهو ما یصفها بالتناقض یدًا تلقى على  صاحبه كامل  عبئ أمن بینها سبب وح

4.عدم الواقعیةو 

سباب تبریر التعویض عن فوات الفرصة:لأسباب عجز نظریة تكافؤ اـ أ2

جزت عننها عتبریر التعویض عن فوات الفرصة، إلا أسبابحاولت نظریة تعادل الأ

، بمعنى أن أي سبب منها هو سباب تقوم على صفة الیقین والتأكیدذلك. لكون نظریة تعادل الأ

لا  هذا مایكن لیقع لولاه، و یكون المسبب بهذا الوصف أن الضرر لمو ،حداث الضررالذي أ

صوري جواد، توجهات المسؤولیة المدنیة الطبیة (دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، الفرع : الحقوق، كلیة من-1

.37، ص 2016الحقوق و العلوم السیاسیة، جمعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

من  معه، ن.ق، العدد ، قضیة ( مدیر القطاع الصحي بعین تادلس م.م و28/03/2007قرار مجلس الدولة بتاریخ -2

.147، نقلا عن : بن صغیر مراد، المرجع السابق، ص 409، ص 2008، الدیون  الوطني للاشغال التربویة، 63

.106وائل تیسیر محمد عساف، المرجع السابق، ص-3

.39منصوري جواد، المرجع السابق، ص -4
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حتمال، بحیث لا یمكن القول على وجه الإتتضمن عنصریمكن قبوله مع فوات الفرصة، التي

.1أنه لولا خطأ الطبیب لشفي المریضالیقین 

نظریة السبب المنتج-ب

ـ مضمون نظریة السبب المنتج:1

تم تعادلها على ید فقهاء و ،(فون كریس)لماني ترجع مبادئ هذه النظریة إلى الفقه الأ

، ور السببيیجب التمیز بین الدتتخلص هذه النظریة بالقول  و ، 2تراجر)-(روملینآخرین منهم 

، السبب 3حدث النتیجةرقة بین العوامل التي تضافرت في إالتفبیقوم لأنها تبدا من منطق آخر

، لا یؤخذ بهر حسبها یطرح جانبا و یهذا الأخو ،المنتج و السبب العارض

بینما السبب المنتج یعد سبب حقیقي  وفقا للمجرى العادي للأمور في إحداث الضرر بل 

أخرى عارضة لا تكفي سباب منتجة أصلیة و ي هناك أ، أ4في إحداثهسهم الفعل قد أیجب أن یعتبر 

5.للإحداث الضرر

ه موقف من خلال ما جاء ، نجد للجزائري بشأن نظریة السبب المنتجأما موقف المشرع ا

كانت تعاني عتبار المرض الذي حیث أن الطبیب لم یأخذ بعین الإحد قرارت المحكمة العلیا (في أ

.25صاحب لیدیا، المرجع السابق، ص -1

.260، ص2012منار، مسؤولیة التخدیر المدنیة، دار الثقافة، الأردان، فاطمة الزهرة_2

.210قوادري مختار، المرجع السابق، ص -3

بن دشاش نسیمة، المسؤولیة المدنیة للطبیب في المستشفیات العامة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، فرع: عقود -4

.73، ص 2013ویرة، و مسؤولیة، الجامعة أكلي محند اولحاج، الب

.345منذر الفضیل، المرجع السابق، ص -5
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ضیة، مما یجعل إهماله أمر بترجیح دواء غیر لائق في مثل هذه الحلة المر قبل، و منه الضحیة من 

1.من قانون العقوبات)288ة المرضیة معاقب علیه بالمادو خطأ منصوص 

ك اكثر من نتقدت هذه النظریة على اساس المفاضلة بین المسبب للضرر، حینما یشار إ

السببي لسلوك كل منهم. و رغم الانتقادات المواجهة لیس في الدور شخص في إحداث الضرر، و 

2.القضاءقت تأییدا واسعا من قبل الفقه و نها لا، الا أظریةلهذه الن

ـ عدم كفایة نظریة سبب المنتج عن تبریر تعویض عن تفویت فرصة:2

ن تشتركان في القول على أنظریة فوات الفرصة، حالتینتعتبر النظرتین السبب المنتج و 

ر السببي عتماد على معیار التأثیالحقیقي لوقوع الضرر، بالإضافة إلى الإطأ الطبي هو السببالخ

قة السببیة لى العلاي تحقق الضرر عند تقدیر التعویض إستنادا إشتركت فللعوامل المختلفة التي إ

الضرر. المباشرة بین الخطأ و 

بین التأثیر السببي لخطأ الطبیب إذا القاضي عند تقدیره للتعویض الجزئي، یقوم بالمقارنة 

3.لى درجة تقدم المرضمدى قابلیته للشفاء بالنظر إیض و الذي حرم المر 

یمكن أن تعتمد نظریة فوات الفرصة لاإختلاف بین النظرتین، من حیث أننه هناكإلا أ

لأنه قد لا یعبر بالضرورة عن واقع حال ،لى وقوع الضررعلى ترجیح بین الأسباب التي  أدت إ

.4العلاقة السببیة بین الفعل الضار وضرر فوات الفرصة

.61،نقلا عن: منصوري جواد، المرجع السابق، ص 118720ملف رقم 30/05/1995قرار محكمة العلیا بتاریخ -1

.210قوادري مختار، المرجع السابق، ص -2

.27صاحب لیدیا، المرجع السابق، ص -3

.81أحمد یاسر مسك، المرجع السابق، ص -4
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جة ل وقوع الضرر إلى أسباب منتسباب المتظافرة قبینما نظریة السبب المنتج تقسم الأب

سباب ما الألى حدوث الضرر، أو السبب المؤدي إسباب عارضة، حیث یكون السبب المنتج هأو 

1.لا تؤثر على قیام فعل الضارالعارضة

ئم تستعمل حتمال، فنظریة السبب الملانجد أیضا إختلاف حول إستعمال عنصر الإو 

ي السببیة السببیة التي تربط الخطأ بالضرر أى الیقین حول العلاقة حتمالات  للوصول إلالإ

فرصة تشكل إحدى .أما نظریة فوات2حتمال المرجحفي حالة تعذار ذلك تلجاء إلى الإنیة، و یقی

3.حتمالات ة في المجال القانوني عن طریق الإصور إدراج الصدف

حتمالالإنظریة الجمع بین السببیة و -ج

بنظریة (جاك بوري)فوات الفرصة، جاء الفقه الفرنسي طار التعویض عن ضرر في إ

بعبارة أخرى.4)حتماليدماج القانون السببي بالقانون الإإو بما سماه (حتمال أإدماج السببیة بالإ

5.حتمالي، عند تعویض فرصةالقانون الإمن القانون السببي و القاضي یستخدم مزیج

خربعضها الآة عوامل بعضها معروفة و إن فكرة فوات الفرصة، تتدخل فیها عد

بینم النتیجة یدخل فیها عنصر محتملة، مثل إجراء عملیة تجمیلیة، فطریقة العلاج معروفة،

.حتمال، مدى نجاح العملیةالإ

أریج نایف الشیخ، المسؤولیة المدنیة في الجراحة التجمیلیة في فلسطین (دارسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -1

.78، ص2018في القانون، فرع: الحقوق، كلیة الدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، فلسطین، 

.27سابق، ص صاحب لیدیا، المرجع ال-2

.125مزیاني، المرجع السابق، ص أبوبكر -3

.28صاحب لیدیا، المرجع السابق، ص -4

5 _SOUPLET ( Isabelle) ,la perte d’une chance dans le droit de la responsabilitè, mémoire

dans le cadre du D E A de public, facultè des juridique, politique et sosiales, Universite de

LIILE, droit et sante, paris,2002, p 18 .
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فالقاضي عند تقدیره للفرصة الضائعة على المریض یثبت العلاقة السببیة بین الخطأ 

مال الذي یتم تقدیره حسابیا حتضرر فوات الفرصة بالإستعانة بعنصر الإعن الطبیب و الصادر 

بالمائة من نسبة 80لى لخبرة  الطبیة أن علاجا ما یؤدي إفإذا بیّنت اعلى أساس عملیة مدروسة.

، إلا أنها نسبة تصل إلى حدّ الیقینّ حدلى الذي  لم یصل إد دلیلا معقولا، و الشفاء، فإن  ذلك یع

1.، الذي یكون كافیا لتقریر أن خطأ الطبیب فوات فرصة الشفاء على المریضالترجیح المعقول

یقیم ، و رضرو القاضي یفسیر الشك لمصلحة الم، فإن ونظر لمرونة فكرة ضیاع الفرصة

المشرع، حسب ن ى إحدى نظریات السببیة. مادام ألیستند في ذلك إمسؤولیة الطبیب، و قرینة على 

الیقین بحیث التأكید و بوري، لم یفرض على القاضي نظاما محددا للسببیة، ولم یفرض علیه قبول

یبني بها قناعته یمكن له، عن طریق الخبرة الطبیة، أن یتحصل على نسبة معقولة لظاهرة إحتمالیة

محاولة كل ذلك حمایة للمرضى المضرورین و . و 2على أنها سبب حدوث واقعة العجز أو الوفاة

.3للإقامة نوع من التوازن المفقواد في العلاقة الطبیة بین الطبیب والمریض

ثانیا :  تلاشي العلاقة السببیة بین الخطأ الطبي وضرر فوات الفرصة

الغرار العلاجي-ا

تعریف الغرار العلاجي:ـ 1

الضرر الفجائي الذي یرتبط بعلاقة سببیة مباشرة مع التداخل یقصد بالغرار العلاجي بأنّه (

لدولة الفرنسي الغرار یضا مجلس اأنّه مستقل تماما عن الخطأ الطبي). كما عرف أالطبي، إلاّ 

IMBERTوBEANCHIبعد صدور القرارین الشهرین العلاجي، و  D’ARLE نسبة (یلي ، كما

.43منصوري جواد، المرجع السابق، ص-1

.31وـ30صاحب لیدیا، المرجع السابق، ص ص -2

.227فریحة كمال، المرجع السابق، ص -3
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تكون وجودها معروفا، التيو للتشخیص، و صاحب العمل الطبي اللازم للعلاج أالخطر التي ت

أمرا هاعتبر إلا یمكن ولى و بحالة المریض الأ لا صلة لهاستثنائیا، و إغیر أن تحققها یعتبر أمرا 

، و یتخلق تصورًا متوقعا لهاعتبارهاإلا یمكن ولى و لا صلة لها بحالة المریض الأ ا، و استثنائی

1.)ستثنائیةعنها ضرر ذو خطورة إ

.53صاحب لیدیا، المرجع السابق، ص -1
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ـ تعویض القضاء الفرنسي للغرار العلاجي:

 2002مارس 4تعویض الغرار العلاجي قبل صدور قانون:

علاقة السببیة بین الفعل الضار حیان في إقامة التعجز نظریة التقلیدیة في بعض الأقد

لى نظریة فوات الفرصة للإقامة السببیة بین فوات المدني الفرنسي إهذا لجاء القضاءالضرر، لو 

هو الطرف الضعیف القدر الكافي من الخطأ للتعویض المضرورین، ومنح المریض و صة و الفر 

. خاصة في حالة الغرار العلاجي.1الحمایة

فمنّ أجل ضمان تعویض ضحایا الغرار العلاجي بصفة غیر مباشرة، إستعان قضّاء 

ذلك في شكل تعویض جزئي یغطي فقط الضرر المتمثل الفرنسي بنظریة فوات الفرصة، و ضالنق

و رفض التدخل قید الحیاة أو الحصول على نتائج أفضل أو البقاء على أفي فوات الفرصة الشفاء

الطبي.

یلحق بالمریض ضرر من جراء وقوع نظریة لا تطبق في كل الحالات التيلكن هذه ال

إلاّ بعد الموازنة بین محاسنة حادث طبي للأسباب التالیة: إن الطبیب لا یمارس العمل الطبي

 ینتج عنها إلاّ تعویضا جزئیا.لاكون فوات الفرصة متغیرة ونسبیة و ، لذا تمخاطر المحتملة الوقوعو 

ات الفرصة لا یكون صحیحا فضلا عن أن تعویض القاضي للغرر الطبي عن طریق فو 

2.من الناحیة القانونیة إلاّ في حالة كون التدخل الطبي غیر ضروري لحالة المریض الصحیة

.296فریحة كمال، المرجع السابق، ص -1

.58و57صاحب لیدیا، الرجع السابق، ص ص -2
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 2002مارس 4تعویض الغرار العلاجي بعد صدور قانون:

في القانون العام من مراحل تطور المسؤولیة المدنیةلقد داخل القانون الفرنسي مرحلة هامة

ذلك بإقراره نظام التضامن وطني في التعویض عن ضحایا الحوادث الطبیة عن طریق والخاص، و 

المعدل لقانون الصحة 4/3/20021إصداره للقانون الجدید في المجال الصحة، و ذلك بتاریخ 

وان الدیي، یطلق علیه (للتسویة الودیة عند وقوع حادث طبالفرنسیة العمومي، ثم وضع هذا النظام

للحصول على التعویض لابد من توافر الشروط القانونیة و .یض لحوادث الطبیة)الوطني لتعو 

.1142/²2المنصوص علیها في المادة

المسؤولیة بدون خطأ بدیلة للفكرة فوات الفرصةَ -ب 

ـ إجباریة التلقیح :1

:تلقیح إجباري مرتبط بالسن

، بأن التلقیح ضد السل 88ـ69الرسوم رقم من 1نص المادة لقد أشار المشرع الجزائري في 

3.طفالذلك من أجل وقایة صحة الأاریة، و طفال تكون إجبشلل الأالشهاق و خناق والكزاز و الو 

.13، ص 2016، 06عیساني رفیقة، التضامن الوطني في التعویض عن حوادث الطبیة، -1

.httpilleJbibilio.univJmosta.dzlhandle 1234456789/14902

.62صاحب لیدیا، المرجع السابق، ص -2

مؤرخة في 53، یتضمن بعض أنواع التلقیح  ألإجباري، ج.ر عدد 1969یونیو 17المؤرخ في 88-69مرسوم رقم -3

.1985لسنة 47، ج .ر عدد 1985نوفمبر 12مؤرخ في 282-85یونیو معدل و متمم بمرسوم رقم 20
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:تلقیح إجباري مفروض على بعض الفئات المجتمع

،على أنه یجوز 88_69في نص المادة الثالثة من المرسوم رقم  الجزائري المشرع قرلقد أ

كالفئات العاملة في مراض،تعرض لبعض الأیمارسون نشاطات، و الفئات المجتمع الذینلبعض

و المنتقلة لمكافحة مراض المعدیة أتعالج فیها الأالتيالشبه الطبي للمستشفیات سلك الطبي و 

2.ذلك بموجب قرار من وزیر الصحة العمومیةو أكثر، و جباري مرة واحد أ، بالتلقیح الإ1وبئةالأ

:تلقیح إجباري مفروضة علي جمیع سكان بمقتضى قرار وزاري

في نص 88ـ 69مر رقم المفروض على جمیع سكان بموجب الأجباريجاء تلقیح الإ

الحمى النمشیة في و نظیرة التیفیة جباري ضد الحمى التیفیة و التي تجاز التلقیح الإة، و الثانیمادته 

یكون ذلك بموجب قرار صادر من أمراض معدیة أخرى، و و إنتشارحالة الوباء أو خطرة حصوله أ

3.وزیر الصحة العمومیة

ـ مسؤولیة الدولة غیر الخطئیة عن حوادث التلقیح الإجباري:2

ذلك من أجل الوقایة من جاني و لقد ألزام المشرع الجزائري السكان بالتطعیم الإجباري الم

المتعلق بحمایة الصحة 55/²في مادته 05_85هذا جاء في القانون  و ،4مراض المعدیةالأ

یة العفنالمجاني قصد الوقایة من الأمراض یخضع جمیع السكان للتطعیم الإجباري «وترقیتها 

للأمر الصادر فراد ملزمون في جمیع الحالات الخضوع للإجراءه الإجباري إمتثالاالأ.5»المعدیة

.72عباشیة كریمة، المرجع السابق، ص -1

، المرجع السابق.88-69رقم من المرسوم  3أنظر المادة -2

، المرجع نفسه.2أنظر المادة -3

زاور سعید، المسؤولیة الإداریة للمرافق العمومیة الإستشفائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع: القانون الإداري، كلیة -4

.81، ص2019الحقوق، جامعة الدكتور طاهري، سعیدة، 

، المرجع السابق .05-85الأمر رقم  من55/2أنظر المادة -5
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اري، سواء أجري من الدولة، وبالتالي تكون مجبرة على تحمل الأضرار الناتجة عن التلقیح  الإجب

88.1_69من مرسوم 4ذكر في نص المادة هذا ما، و في المرافق الطبي، أو في عیادات خاصة

اجمة النضرار غفل تبین كیفیة التعویض ضحایا الأأأنهیلاحظ على المشرع الجزائري

ساسه د نظام المسؤولیة الذي یمكن على أشروط منحه كما لم تحدعن هذا النوع من التلقیح، و 

.2التعویض للمضرورین

ولكن یجدر الإشارة في هذا الإطار أن المشرع الجزائري كرس نظام المسؤولیة الموضوعیة 

مكرر 140المادة عن كل ضرر لحق بالشخص مالم یكن له یدا في وقوعه، وهذا ما نصت علیه 

لم دام المسؤول عن الضرر الجسماني و نعإذا إ:«نون المدني التي تنص على مایلي من القا1

3.»فل الدولة بالتعویض عن هذا الضررتكن للمتضرر ید فیه، تتك

الفاصل في 28/03/2007بتاریخ 671030لى قرار لمجلس  الدولة رقم الرجوع إبو 

التي تستخلص وقائعها  في،من معه )بعین تاداس)  ضد( م.م  و القطاع الصحيقضیة (مدیر 

جباري بأحد المراكز التابعة للقطاع الصحي غیر أن التلقیح أن (القاصر (ح) خضعت للتلقیح إ

الضرر الذي بات العلاقة  بین المصل اللقاح و ، رغم إثان سببا في جرائها لعملیة جراحیةتعفن وك

طبيرغم هذا قضي مجلس الدولة بمسؤولیة المرفق ال، لكنن اللقاح غیر سلیمأصاب القاصر كو 

4.الحیطة اللازمة )عتبار أنه لم یأخذالعمومي على إ

، المرجع السابق.88-69من المرسوم رقم 4أنظر المادة -1

.81زاور سعید، المرجع السابق، ص-2

، المرجع السابق .58-75الأمر رقم -3

س  ضد قضیة ( مدیر القطاع الصحي عین تادلی28/03/2007بتاریخ 030176قرار المجلس الدولة الجزائري رقم -4

.409، ص 63( م.م و من معه ) الغرفة الثالثة، نشرة القضاة، العدد 
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حاصل في هذا یتضح من خلال هذا القرار أن مجلس الدولة الجزائري  لم یسیر التطور ال

بأن یتبنى الجزائريلهذا نناشد القضاء الإداري،داري الفرنسيلیه القضاء الإإما ذهب و ، المجال

، و إصدار قانون لمتضررین من التلقیح الإجبارينظام المسؤولیة دون خطأ لتوفیر حمایة أكثر ل

1.یتضمن صراحة كیفیة تعویض المتضررین من التلقیح الإجباري 

.85زاور سعید، المرجع السابق، ص -1
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الفصل الثاني

المسؤولیة المدنیة عن تفویت الفرصةعقادآثار إن

عدم الإضرار بهم، فإن الهدف الذي تسعى إلیه ف القانون حمایة مصالح الأفراد و كان الهدلما

لو جزئیاً عما أصابه من ضرر. و بالتذكر نیة هو جبر ضرر بمحاولة تعویضه و المسؤولیة المد

بالنص القانوني للتشریع المدني الجزائري، فإن كل خطأ سبب ضررًا للغیر یلزم من ارتكبه 

.1بالتعویض

المصلحة أمام الجهة القضائیة للمطالبة عویض هي التي یدفعها ذوي الصفة و دعوى التإن 

حیث تعتبر من دعاوى القضاء الكامل على ،لإصابة بالضرر جراء التدخل الطبيبالتعویض عن ا

.حقیقالتلقاضي الإداري فیها سلطة البحث و یملك او ،أساس أنها تقوم على حقوق الغرض حمایتها

یحدد القانون المدني الجزائري نوع الضرر الواجب التعویض عنه بل نص علیه في لم 

أكد علیه من خلال عدة نصوص بمدونة أخلاقیات مهنة انین أخرى منها قانون العقوبات و قو 

.2الطب

إلى،إثبات حرمان المضرور من فرصة ماتهدف السلطة التقدیري لقاضي الموضوع في

افیة حتمال ككلما توافرت في الفرصة نسبة إ،بتعبیر آخر. و ك الضیاعالحكم بتعویض مناسب لذل

3.ققا یستوجب التعویضمحعتبر ضیاعها ضررا أكیدا و أ،لتحقیقها لولا الخطأ الثابت

، المرجع السابق.المتضمن القانون المدني الجزائري معدل ومتمم58-75من الأمر رقم 124أنظر المادة _1

. لحسن سعاد، المرجع السابق، ص61 -2

. صاحب لیدیا، المرجع السابق، ص  132 -3
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على جسده نقطة لبدایة ن إصابة المریض من جراء التدخل الطبي العلاجي أو الجراحيإ

ناتجا عن خطأ الطبیب ذاته .لابد أیضا أن یكون الضرر و ،المسؤولیة

ن هنالك لثبوته یجب أن تكو فالضرر یأخذ عدة صور ومنه تفویت الفرصة في الشفاء و 

التدخلات نظرا للظروف الفجائیة و أن تنتفي یمكن لهذا الأخیرو ،علاقة سببیة بین الخطأ والضرر

الغیر أو أخطاء المرضى في طرق العلاج .

على الآثار لطبیب فیرتب مسألة تعویض المضروراأثبت خطأ و ،أما إذا حصل العكس

.1منحهكیفیة ى القاضي  یقدر التعویض الناتج و الناجمة عن التدخل الطبي لتذهب القضیة إل

،فواتهااضي بأنه ثمة فرصة قد ثبتأن یقتنع  القالفرصة لابد و للتعویض عن فوات 

للقول بوجود ،الموجبة للتعویضمیع الشروطذلك بأن تتوافر فیها جو ،تستأهل التعویض عنهاو 

أنه و ،فرصة الضائعة كانت جدیة وحقیقیةضرر فوات الفرصة لابد على القاضي أن یقتنع بأن ال

كلما احتمالافكلما كانت الفرصة أكثر ،ققت الفرصة النتیجة المرجوة منهالحلولا خطأ المسؤول

لتعریف أكثر و .2التعویض المناسب لهادید مقدار بالتالي تحو ،أسند لها القاضي نسبة تحقق عالیة

للدعوىالأحكام الجزائیة عنث تقتضي دراستنا لهذا النوع الحدی،حول التعویض عن فوات الفرصة

المبحث تقدیر التعویض عن تفویت الفرصة (مبحث الأول)، و (الالمسؤولیة في تفویت الفرصة

الثاني).

. لحسن سعاد، المرجع السابق، ص 52 -1

. مصطفى راتب حسن على، المرجع السابق، ص 766 -2
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المبحث الأول

المسؤولیة في تفویت الفرصةالأحكام الإجرائیة لدعوى 

یقدر في ،اجب التعویضعتباره  ضررا محققا و ة، بإإن التعویض عن ضرر تفویت الفرص

حرم منه بفعل مرجح و الواقع بقدر الضرر المحقق الذي یتمثل فیما كان المضرور یأمله من كسب

.محدث الضرر

كان لدى المضرور من فرصة إضاعة ماویجد هذا التعویض أساسه وتبریره في تفویت و 

قیمة الفرصة التي فاتت لذلك تقدیر بقدر الكسب المرجح، و حقیقیة لتحقیق هذا، وجدیة و معقولة

على المضرور، بإعتبار أنها تمثل الضرر المحقق الذي أصابه والذي یكفي أساسا للتعویض.

لكسبمان المضرور من احر عن تفویت الفرصة لیسمنإذن العبرة في التعویض 

نه لفرصة خسارة محققة تتمثل في فقدافیما لحق المضرور فعلا من ضرر و العبرةهو، المرجح

.تحقیق هذا الكسب المرجح

تقدیر الضرر الفعلي والمحقق في تفویت الفرصة التي لحقت المضرور لذلك فإن حساب و 

الفرصة قاضي یقدر قیمة هذه ، و ة ما یملكه من فرصة الكسب الفائتیكون على ضوء جدی

أكثر على هذا الأخیر سوف لتعریف و .1ر الضرر الفعلي الذي لحق المضرورالموضوع بمقدا

التعویض (المطلب الأول)، ثم فرصةحكام دعوى  المسؤولیة المدنیة للطبیب عن تفویت ندرس أ

.(المطلب الأول)عن المسؤولیة الطبیة

. أحمد یاسر مسك، المرجع السابق، ص 65 -1
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المطلب الأول

أحكام دعوى المسؤولیة الطبیة

حق الطبیب المسؤولیة في إثبات قیام أركان ذوهبعد أن یستكمل المریض المتضرر أو 

التعویض عن الضرر موضوعها ،قضائیة إتجاه هذا الأخیرشأ له الحق في رفع دعوى ین،المعالج

حتى یتم للمدعي  الغرض من دعواه فلا بد علیه من أن یقوم بتوجیه هذه و ،الذي  تسبب فیه

ختصاص الإأو(الفرع الاول) أو الشروط ،. سواء من ناحیة الأطراف1صحیحاالدعوى توجیها

.(الفرع الثاني)أو من ناحیة تقادم الدعوى ، نوعیا كان أو إقلیمیا

الفرع الأول

أطراف دعوى المسؤولیة الطبیة

شأنها شأن ،بأنها مسؤولیة تقصیریة أم عقدیةإن دعوى المسؤولیة الطبیة سواء تم تقدیرها

.2ثانیا)(مدعى علیهو ولا)(ألها طرفان مدعي،الأخرىىالدعاو 

المدعى -أولا

المریض أو خلفه أو من یمثله ،ضرور في الدعوى المسؤولیة الطبیةیقصد بالمدعي الم

طبي ینتقل الأصل أن الحق في التعویض عن الضرر ال، و الوصيیل والنائب والقیم و قانونا كالوك

.3بالخلافة 

في الحقوق، فرع: مجاهد نادیة، مسؤولیة المؤسسة العمومیة الصحیة عن الخطأ الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر-1

.56، ص 2014قانون طبي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، ـمستغانم، 

.106، ص المرجع السابقمنى شایم محارب الرمالي الشمري،-2

كلیة الحقوق ،لحقوقرسالة لنیل شهادة دكتوره في ا،،المسؤولیة المدنیة عن الخطأ في التشخیص الطبيحادي شفیقــ 3

.207، ص 2018،بلعباس،جامعة جیلالي لیاس ،والعلوم السیاسیة
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بطبیعة الأمر المدعي (المریض) یقوم بتقدیم مجموعة من الأدلة على خطأ الطبیب والذي و 

یجب أن تكون هذه ا حتى یتم إعتمادها من القاضي، و سبب ضررًا له متمثلا بفوات الفرصة، حینه

ود علاقة سببیة بین خطأ الطبیب القرائن واضحة  الدلالة على الأمر الذي یراد إثباته وهو " وج

ضرر الواقع على المریض المضرور"، كما یجب أن تكون هذه القرائن واقعیة، بمعنى لا یتم الو 

.1إسنداها إلى الاستنتاج

و یستند في دعواه ،توفرت فیه كافة شروط قبول الدعوىلا تقبل دعوى المدعي إلا إذا 

لحصوله على التعویض إلى الضرر اللاحق به المترتب عن المساس بمصلحة مشروعة له من 

.1یقدم طلباته لجبر الضرر اللاحق به  و ،الضارقبل مرتكب الفعل

)ول عن الضرر( المسؤ :المدعى علیه-ثانیا

قانون الإجراءات المدنیة ي لا فو قانون الإجراءات المدنیة ني لا في لم یرد أي نص قانو 

الشخص یقصد به ، و 2إ.م.إ)ت.(من13أول نص ذكره هو المادة یعرف المدعى علیه، و الإداریة 

الشخص الطبیعي أو المعنوي المرفوعة ضده دعوى المدعى، فقد یكون الطبیب  المخطئ المسؤول

.أو المستشفى

في حالة وجود تعدد المسؤولین عن لفرض في حالة وجود مسؤول واحد، و یتحقق هذا او 

إذا و ،3الأضرار اللاحقة بالمریض كانوا جمیعا مسئولین على وجه التضامن بتعویض المضرور

. عباشي كریمة، المرجع السابق، ص 91 -1

، المرجع السابق.یتضمن قانون الإجراءات المدني والإداریة 09-08من الأمر رقم 13أنظر المادة _2

.97عباشة كریمة، المرجع السابق، ص_3
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ه بعد التصفیة مسؤولة عن تكون جمیع أموالو ،فإن مصیره الإنحلالكان المسؤول شخصا معنویا 

1.التعویض

توافرها من (ق.إ.م.إ) إشترطت 13/2لشرط الصفة لدى المدعى علیه، فإن المادة بالنسبة 

في حالة عدم توافرها لدى صفة، و ذيفع الدعوى من ذوي صفة علىلدى المدعى علیه، فتر 

علیه یثیرها القاضي من تلقاء نفس، مما یؤدي إلى رفض دعوى المدعى شكلا لإنعدام المدعى 

لأن شرط الصفة من النظام العام، كما لو رفع المریض دعواه ضد الصفة لدى المدعى علیه، 

وقت تناولها الدواء دون تحدید عدد الجرعات و طبیب غیر الطبیب المعالج له الذي وصف له

.2فرفضت دعواه لإنعدام صفة المدعى علیه

: ( المسؤول المدني )شركة التأمین-ثالثا

1995جانفي 25المؤرخ في 07_95الأمر رقم من 167قا للمادة طبشركة التأمین 

كل أعضاء السلك الطبي لمدنیة و تقضي بأنه یجب على المؤسسات الصحیة ا،المتعلق بالتأمینات

أن یكتتبوا تأمینا لتغطیة مسؤولیتهم المدنیة الممارسین لحسابهم الخاص ني و الصیدلاالشبه الطبي و و 

.تجاه الغیرإ م و تجاه مرضاهإالمهنیة 

كل مستشفى خاص ملزم و طبقا لمقتضیات هذه المادة فكل طبیب یعمل لحسابه الخاص 

بأذى من جراء الممارسین بدفع مبالغ التأمین التي تعد كضمان للمرضى في حالة إصابتهم 

.125وائل تیسیر محمد عساف، المرجع السابق، ص -1

.97عباشة كریمة، المرجع السابق، ص -2
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ضامنة عتبارهابإلتأمین عند رفع دعوى قضائیة لابد من إدخال شركة اللمضرور و الخواص، 

.1التعویض

الثانيالفرع 

دعوى المسؤولیة المدنیة للطبیب

من من ثن لا بدّ ، و (أولا)لابد من بیان المحكمة المختصة بنظر دعوى المسؤولیة المدنیة الطبیة

بیان مسألة عدم سماع هذه الدعوى، أي تقادمها(ثانیا).

بنظر الدعوى المسؤولیة المدنیة الطبیة:ختصاصالإ-أولا

ختصاص النوعي الإـ1

یقصد ختصاص النوعي للجهات القضائیة، و .إ.م.إ) الإتمن (35إلى 32حددت المواد من 

.المختلفة على أساس نوع الدعوىتوزیع القضایا بین الجهات القضائیةبه الإختصاص النوعى 

إذا رفعت  بیة المدنیة  للقسم المدني،ختصاص للفصل في دعاوى  المسؤولیة الطیؤول الإ

هذا ما نصت و 2أو كدعوى مدنیة  تبعیة  للدعوى الجزائیة ،مستقلة  أمام  القاضي  المدنيفة بص

ختصاص النوعي من النظام یعتبر الإو ،3قانون الإجراءات المدنیة الجزائیة من 3علیه  المادة 

هذا ما أكدته و ،في أي مرحلة كانت  علیها الدعوى،مكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسهفی،العام

.4.إ.م.إتمن 36المادة 

لسنة 13یتعلق بالتأمینات، جریدة رسمیة عدد 1995ینایر 25المؤرخ في 07-59من الإمر رقم 167أنظر المادة _1

معدل ومتمم.1995

.104عباشة كریمة، المرجع السابق، ص _2

، تضمن قانون 8/60/1966الموافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في 155-44من الأمر رقم 3أنظر المادة _3

، معدل و متمم.1966جوان 10، السنة الثالثة، مؤرخة في 48ر عدد الإجراءات  الجزائیة، ج

، یتعلق 2008فبرایر 23الموافق ل 1429سفر عام 16مؤرخ في 08-08من قانون رقم 36ر المادة ظأن_4

.2008مارس لسنة 2، مؤرخة في 11بالمنازعات في المجال الضمان الإجتماعي، ج ر عدد 
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ختصاص الاقلیمي الإـ2

نجد و ،لیمیة معینة مجالا لعمل كل محكمةختصاص الإقلیمي برسم دائرة إقیتم تحدید الإ

دائرة ختصاص للجهة القضائیة التي یقع في أنه یؤول الإ،)إإ.م..(قمن 37أنه طبقا للمادة 

جهة ختصاص للدد المدعى علیهم یؤول الإحالة تعفي و ،1ختصاصها موطن المدعى علیهإ

من 38ما نصت علیه المادة ذلكو ،القضائیة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم

.2)ق.إ.م.إ(

لكن فیما یخص النزاعات المتعلقة  بالخدمات الطبیة نجد أن القسم المدني الموجود على 

هذا ما نصت علیه و ،علاج هو المختصتقدیم الختصاصهاتوى المحكمة التي  یتم في دائرة إمس

.3)إق.إ م.(من 40من  المادة الفقرة الخامسة

بالتالي یجوز للأطراف الاتفاق علىو ،اص الإقلیمي لیس من النظام العامختصالإ

من القانون السالف 40دة في المااردة على سبیل الحصر ستثنائیة و إلا في حالات إ،خلافه

من 475كما یتعین على الخصوم وفقا للمادة ،للقاضي إثارته من تلقاء نفسهفلا یجوز .4الذكر

إثارته قبل أي دفاع في الموضوع .)(ق.إ.م.إ

السالفة 376فطبقا للمادة ،ص الإقلیمي على المنازعات الطبیةختصاإذا طبقنا قواعد الإ

في و ،علیهىختصاصها موطن المدعجهة القضائیة التي یقع في دائرة إختصاص للالذكر یؤول الإ

ابق.، المرجع السیتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الأداریة09-08من الأمر رقم 37أنظر المادة _1

، المرجع نفسه.38أنظر المادة _2

.المرجع نفسه، 40أنظر المادة _3

. آیت ساحل صبرینة، و آیت معمر ججیقة، المرجع السابق، ص 49 -4

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة الإداریة، المرجع السابق.   من الأمر رقم 09-08 أنظر المادة 47 -5

أنظر المادة 37، المرجع نفسه. -6
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هة ) للج. إ . م . إتمن (381ختصاص طبقا للمادة حالة تعدد المدعى علیهم  یؤول الإ

من نفس 40/5نصت أیضا المادة و ،ختصاصها  موطن أحدهمالقضائیة  التي یقع في دائرة إ

في دائرة أمام المحكمة التي یقع ،في المواد المتعلقة بالخدمات الطبیة«:القانون عما یلي

.»اختصاصها تقدیم العلاج 

فإن القسم المدني الموجود على ،السالفة الذكر40بالرجوع إلى الفقرة الخامسة من المادة 

بالمواد المتعلق بالخدمات ختصاصها تقدیم العلاج هو المختص مستوى المحكمة التي تم في دائرة إ

الطبیة.

جهة القضائیة ختصاص إلى الفیؤول الإ،الفعل الضار هو المستشفىن مرتكب أما إذا كا

804رة الخامسة من المادة هذا ما أكدته الفقو ،التي یقع في دائرة إختصاصها مكان تقدیم الخدمات

أمام المحكمة التي یقع ،... في مادة الخدمات الطبیة«بنصها عما یلي : 2)من (ق. إ. م.إ

.3»تقدیم الخدمات ة اختصاصها مكانفي دائر 

تقادم الدعوى -ثانیا

المسؤولیة التقصیریة في مسؤولیة العقدیة و لقد سوى المشرع الجزائري في مدة التقادم بین ال

نصت المادة ة عشرة سنة في كلتا المسؤولیتین، جعلها خمسج) و من ( ت.م.308و113المادتین 

خمسة عشر سنة من یوم وقوع الفعل نقضاءتسقط دعوى التعویض بإ:«على مایلي113

المرجع السابق. یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، من الأمر رقم 09-08 أنظر المادة 38 -1

.نفسه، المرجع 804/5أنظر المادة -2

.نفسه، المرجع 108أنظر المادة _3
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یتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة سنة فیما «على ما یلي : 308تنص المادة و ،1رالضا

فالتقادم ،2فیما عدا الاستثناءات الآتیة و عدا الحالات التي ورد فیها نص خاص في القانون

،الدعاوى المرفوعة ضد المستشفیاتواحد سواء بالنسبة لتقادم الدعاوى المرفوعة ضد الأطباء أو

.3سنة  15نقضاء تتقادم هذه الدعاوى بإحیث ،سواء كانت عامة أو خاصة

حتى یتسنى للمضرور و ،دم یكون من یوم وقوع الفعل الضارالأصل في حساب مدة التقا

بوقوع الفعل الحصول على التعویض جعل مجلس الدولة الجزائري حساب التقادم من تاریخ العلم 

الصادر بتاریخ حیث جاء ضمن حیثیات قراره،قوع الفعل الضارولیس من یوم و ،الضار

لیة الجراحیة قد تمت في سنة بأن العم،حیث أنه یستخلص من أوراق الملف(:31/01/2000

.1995عوى لم ترفع إلا خلال سنة أن هذه الدو ،1966

اكتشفت الآلام بسبب وجود الإبرة التي نسیت في بطن حیث أنه حركت هذه الدعوى عندما و 

ن الدعوى رفعت بالتالي فلا یمكن القول بأنه یوجد تقادم لأو ،تأنف علیها بعد العملیة الجراحیةالمس

4.ي أن لا یؤخذ بعین الاعتبار)بالتالي الدفع غیر مجدي و ینبغو ،عند اكتشاف الآلام

مؤرخة 44.ر عدد ، ج2005یونیو 20المؤرخ في 10-05من قانون رقم 38عدلت هذه المادة بمقتضى المادة -1

تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشر سنة من یوم وقوع «م، حیث كان النص القدیم كالآتي : 2005یونیو 26

».العمل الضار " وما نستخلصه هو أن التعدیل مس  فقط كلمة العمل وتم تغییرها بكلمة الفعل 

، المرجع السابق.ومتمم یتضمن القانون المدني الجزائري معدل 58-75أمر رقم _2

.نفسهالمرجع ،308أنظر المادة -3

قضیة مدیر القطاع الصحي  قفاره بمستغانم ضد بن سلیم .31/01/2000قرار مجلس الدولة في _4
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میرسیه  ادم دعوى المسؤولیة المدنیة للطبیب قبل قرار  كان یخضع تقالفرنسي أما المشرع

.ف التي تنص على ت.م1الفقرة1_2270لمادة تخضع دعواه لأحكام اإلى التقادم التقصیریة و 

من وقوع الضرر أو سنوات ابتداء10عقدیة بمضي قادم دعاوى المسؤولیة المدنیة التت«أنه 

هذا طویل و سنة أي التقادم ال30عقدیة یكون التقدم ب أما إذا كانت المسؤولیة .1»همن تفاقم

داریة فیكون التقادم أما إذا كانت المسؤولیة الطبیة ذات طبیعة إ.من ت.م.ف2262طبقا للمادة 

سنوات.4ب 

.ق.م1ة فقر 1_2270مادة حساب مدة التقادم في المسؤولیة التقصیریة طبقا للبالنسبة لو 

2262طبقا للمادة أما في المسؤولیة العقدیة ،وع الضرر أو من تاریخ تفاقمهخ وقیبدأ من تاریف

لم یحدد تاریخ بدء سریان التقادم مما یعطي القاضي الفرنسي سلطة تقدیریة في تحدید .م.ف من ق

ه الطرف الضعیف في العقد عتبار مصلحة المریض بإحیانا بما یتفق و فیفسر أ،سریانهتاریخ بدء

من جهة أخرى یمكن أن یفسر بما یتفق و ،د في مسؤولیة الأطباء هذا من جهةبالتالي تشدیالطبي و 

مع تضارب الجهة القضائیة مع نفسها و هذا یؤدي إلى و .مصلحة الطبیب تخفیفا لمسؤولیتهو 

.2تحدید تاریخ بدء سریان التقادم الجهات القضائیة الأخرى في 

حد و ،جودة الخدمات الطبیةالمرضى و بحقوقالمتعلق 2002مارس 4أما بعد قانون 

ـ 28ة التقادم في المسؤولیة الطبیة وجعلها تتقادم بعشرة سنوات وهذا طبقا للمادة المشرع الفرنسي مد

L1142 الصحة أو تقادم الدعاوى الرامیة لمساءلة متهنت«:التي تنص على أنه1الفقرة

1- Article 2270 – 1 al 1 du C.C.F ـ  

من القانون المدني الفرنسي.2263أنظر المادة _2
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،العلاجویة أو التشخیص أال الوقابأعمالمؤسسات الصحیة العامة أو الخاصة فیما یتعلق

.1»عشرة سنوات من تاریخ جبر الضررب

المطلب الثاني :

عن المسؤولیة المدنیة للطبیبالتعویض

) المضرور من ضرر ) عما لحق المدعى (المریضبمسؤولیة المدعى علیه (الطبیإذا ما ثبتت

یتعین على القاضي إلزام المسؤول عن الضرر ، فإنه ل الطبیب بالتزاماته المهنیةمن جراء إخلا

من القانون 124هذا ما ورد في نص المادة لمریض المضرور عما لحقه من ضرر و بتعویض  ا

«هي كالآتي و المدني الجزائري یسبب ضرار للغیر فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، و كل:

ل في هذا المطلب تعریف سنتناو في هذا الصدد و .2»یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض 

في تقدیر التعویض سلطة القاضيو ،)الصور التعویض (الفرع الثانيو ،)فرع الأولالالتعویض (

).(الفرع الثالث

:الاولالفرع

مفهوم التعویض

لقد فرضت مختلف التشریعات على الطبیب كغیره من أصحاب المهن الحرة اكتتاب تأمین 

المرضى، للطبیب وكفالة لحقوقتجاه الغیر حمایةلمدنیة تجاه مرضاه و لتغطیة مسؤولیته ا

ناتجة ضمان الأضرار ال) و ؤولیة المدنیة للطبیب (أولاسنستعرض في هذا الفرع  للتأمین من المسو 

).ثانیاوقوع الخطأ داخل الفریق الطبي (توزیع الضمان في حالةعن الخطأ الفردي للطبیب  و 

1-Article L1142 – 28 du C .S.P.F.

، المرجع السابق.المتضمن القانون المدني الجزائري معدل ومتمم58_75أمر رقم_2
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ف التعویض یتعر ولا: أ

كل متضرر من تلك الآلیة القانونیة التي كلفها المشرع الجزائري لیعرف التعویض على أنه 

بالرجوع إلى أحكام القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع أشار إلى و أجل الحصول على حقه، 

علیه یعرف التعویض في میدان المسؤولیةو ، لكنه لم یتطرق إلى تحدید معناهمصطلح التعویض 

هذا ما یرمي و یدفعه المتسبب في الضرر للمریض، أي البدیل النقدي الذي على أنه ثمرتها، الطبیة 

.المدعيإلیه 

كتمال عناصرها من خطأ وضرر ي مجال المسؤولیة الطبیة من یوم إینشأ التعویض فو 

طرف المحكمة لا رقابه علیه من قدره القاضي بحسب الضرر الحاصل و یوعلاقة سببیة بینهما و 

یتقرر التعویض إثر إلحاق و .1نونیة التي استند علیها القاضيالعلیا إلا فیما یتعلق بالوسائل القا

التي كان علیها قبل وقوع الضرر بالغیر نظرا لما یسببه ذلك الضرر من مساس بحالة المضرور 

لتعویض المقصود بالذلك فإنو غیر مالیة، تائج وآثار مالیة و ما یترتب على ذلك من نو الضرر، 

ذلك بإعادة المضرور و علیه، جة وقوع الضرر إلى ما كان أهدر نتیتصحیح التوازن إلى اختل و 

ون علیه لو كان مفروضا أو متوقعا أن یكالملتزم بالتعویض إلى الحالة التيعلى حساب المسئول 

.2لم یقع الفعل الضار

صور التعویض :ثانیا: 

التعویض العیني : _أ

الخطأ الطبي في إطار المسؤولیة المدنیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، فرع: قاسمي محمد أمین،_1

.3، ص 2020أدرار، أحمد درایة،حقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

مصطفى راتب حسن على، المرجع السابق، ص ص 712 و71 .  _ 2
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كان علیه قبل وقوع الفعل إلى ما ةیقصد بالتعویض العیني إلزام المسؤول بإعادة الحال

إذا كان ذلك ممكنا اضي ملزم بالحكم بالضمان العیني،القو ، إذ یعتبر أفضل طرق الضمان الضار

لعدم عیني في مجال المسؤولیة الطبیة،لصعوبة التعویض ال. ولكن المدینطلبه الدائن أو تقدم به و 

أو ي الإصابة الجسدیة غیر الممیتة، كقطع الطرف المتورم، إمكانیة حصول التعویض العیني ف

لهذا فإن و یؤدي نفس وظائف العضو الطبیعي، أن الطرف الصناعي لاخاصة و ،رفقدان البص

.1بصفة خاصة في صورة نقدیةو هو أن یكون التعویض بمقابل،الغالب

بنصه في عویض العیني كأصل لتعویض الضرر، المشرع الجزائري نحو تطبیق التتجهإ

على 181و 180یجبر المدین بعد إعذاره طبقا المادتین «:من القانون المدني164المادة 

بعض حالات . یتصور الحكم بالتعویض العیني في2»متى كان ذلك ممكنا تنفیذ التزامه عینا،

لأنه لا یكون ممكنا إلا حین یتخذ الخطأ الذي أقدم المسؤولیة التقصیریة، إلا أن نطاقه محدود، 

یخطئ أثناء إجراء عملیة جراحیة فالطبیب الذي رة القیام بعمل تمكنه من إزالته، علیه المدین صو 

إلزام الطبیب فالقاضي هنا یستطیع إزالته، مكن إصلاحه و ینتج عن خطئه تشویه للمریض یو 

لى إطلاقها حریة القاضي لیست علكن.إزالته بإجراء عملیة تجمیلیةالتشویه و بإصلاح التلف و 

هي :الشروط المتعلقة بالمجال الطبي و بل تقیدها بعض الحكم بالتعویض عینا، 

الممكن اللجوء إلى تعویض الأدبي یصبح من غیر ه في بعض حالات الضرر الجسماني و أن–1

السمعة على الشرف و كالاعتداء، نظرا للناحیة الإنسانیة فیها، فیلجأ إلى التعویض النقدي،العیني

.198المرجع السابق، ص كوسة حسین،-1

، المرجع السابق.یتضمن القانون المدني الجزائري معدل ومتمم58_75أمر رقم _2
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حیث انتهت التشریعات الحدیثة بالنص على وجوب العواطف، أو إحداث ضرب أو جرح أو قتل، و 

.تعویض بمقابل في مثل هذه الحالاتال

أصبح التنفیذ العیني مستحیل فإذابالتعویض العیني أن یكون ممكنا، أنه یشترط للأخذ –2

كان المدین ففي الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل إذالة نسبیة بالنسبة للطرف المدین، استحا

یصار إلى التعویض بمقابل .حال دون تأدیته مانع شخصي،مكلف بأدائه شخصیا، و 

وز فیها الضرر اإن كان ممكنا بصورة یتجو ن التعویض العیني إرهاق للمدین، أنه إذا كا-3

هنا أیضا یصار للتعویض بمقابل،ار المدین على التنفیذ العیني، و بفلا محل لإجاللاحق بالمدین ،

هذا مقبول في حالة عدم تنفیذ الطبیب للالتزام أو التأخر في تنفیذه .و 

فإن الغالب هو أن ،سیرا في مجال المسؤولیة الطبیةلكن نظر لأن التعویض العیني یبدو أمر ع

1یكون التعویض نقدیا . 

)ب ـ التعویض بمقابل (النقدي

یتمثل و لتعویض عن المسؤولیة التقصیریة، النقدي الصورة الأعم في ایعتبر التعویض 

سواء لجبر الضرر الذي لحق بالمضرورالتعویض النقدي في المبلغ  المالي الذي یقدره القاضي 

نه یجوز أن یدفع على ، إلا أعة واحدةالتعویض النقدي دافیدفع و ، كان الضرر مادیا أو معنویا

یجوز للقاضي أن یلزم المدین بتقدیم تب لمدة معینة أو لمدى الحیاة، و ، أو إیراد مر أشكال أقساط

هذا ما نصت علیه ، و 2یراد المحكوم بهدع مبلغا كافیا لضمان الوفاء بالإتأمین أو یأمر بأن یو 

كوسة حسین، المرجع السابق، ص  199. _1

.137كریمة، المرجع السابق، ص عباشة_2
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كما یصح أن یكون إیراد مرتبا، و یجوز في هاتین الحالتین إلزام «...من ق.م.ج132/2المادة 

1».المدین بأن یقدم تأمینا

الفرع الثالث:

سلطة قاضي الموضوع في تقدیر التعویض

لقاضي الموضوع سلطة مطلقة في تقدیر التعویض، إلا أن هذه السلطة لیست مطلقة، لذا 

لمحكمة العلیا رقابة ا، و القاضي في تقدیر التعویض( أولا )طة سنتناول في هذا الفرع نطاق سل

شروطه ( ثانیا ) .على عناصر الضرر و 

أولا : تحدید نطاق سلطة القاضي 

المدنیة للطبیب اسعة عند تقدیر التعویض عن المسؤولیة إن لقاضي الموضوع سلطة و 

في مرحلة حة أمامه، و الوقائع المطرو یجب علیه في مرحلة أولى أن یفهمشریطة تسبب الحكم، و 

ثانیة تكییفها بتطبیق النص القانوني الملائم علیها من خلال التأكد بأنها كافیة لتشكل أركان 

المسؤولیة المدنیة لیأتي له في المرحلة ثالثة تقدیر التعویض على اعتبار أنه لا تعویض دون

یق موازیة الطریقة التي تم بها هذا ، على أن یحدد بطر مسؤولیة ولا تقدیر حیث لا تعویض

.2التعویض

یر الطبي المحرر من طرف یأسسه على التقر و أن یسبب القاضي حكمه(من قبیل هذا و 

، المساْلةلمرتكب من الطبیب موضوع الذي بین فیه هذا الأخیر بوضوح الخطأ الطبي االطبیب و 

، المرجع السابق .یتضمن القانون المدني الجزائري معدل و متمم85_75أمر رقم _1

حملیل صالح، سلطة القاضي في تقدیر التعویض عن المسؤولیة المدنیة في القانون والقضاء الجزائري، مجلة الفقه _2

.61، ص 2014أدرار،  الجزائر، ، كلیة الحقوق، جامعة 21العدد لقانون،او 
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، تبین أن الضحیة قد تعرضت الطبيراسته  لمختلف عناصر الملف فیوضح القاضي أنه بعد د

الى عدة أخطأ طبیة من خلال عدة عملیات جراحیة أجریت علیها بعد دخولها المستشفى لوضح 

الجراحیة، الثالثة لإعادة العملیةو ة انقضت ما بین العملیة الثانیة غیر أن مدة طویل، حمل عادي

نها من عطاء الأمومة وإلى الأبد وهي احومعاهة دائمة والمتمثلة في العقم، و أصبحت تعاني منو 

.وفاة الصبیة مباشرة بعد الولادة )كذا في ریعان شبابها، و 

، فإن الحكم الناطق بالتعویض لا یحتاج فیها خطأ الطبیب وصفًا  جزائیًافي حالة التي یتخذو 

1إلى تسببه بأسباب خاصة كونه یستمد أساسه من الجریمة ذاتها .

ا في ذلك لإصلاح الضرر معتمدویض من خلال تحدید ما هو الأنسب یختار القاضي طریقة التع

قاضي طریقة التعویض تبعا للظروف، یعین ال«من ق.م التي جاء فیها 132على نص المادة 

، و یجوز في هاتین الحالتین ویصح أن یكون التعویض مقسطا، كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا

ن بأن یقدم تأمینا.إلزام المدی

ا على طلب بناءً ر أنه یجوز للقاضي تبعا للظروف و ، غییقدر التعویض بالنقدو 

ذلك على سبیل التعویض بإعادة الحالة الى ما كانت علیه، أو أن یحكم و ، أن یأمرالمضرور

.بأداء بعض الإعانات تتصل بالعمل غیر المشروع  «2

جستیر في افیصل عاید خلف الشورة، الخطأ الطبي في القانون الأردني، مذكرة مقدمة للحصول على درجة الم_1

.93، ص 2015فرع : القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، ،القانون

یتضمن قانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، المرجع السابق . 58 أمر رقم 75_ _2
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ف الملابسة لحالة إصلاح الضرر تختلف حسبما تكون الظرو یفهم من نص المادة أن طریقة 

بما و دیة في نطاق المسؤولیة التقصیریة، ، كما تختلف في نطاق المسؤولیة العقالنزاع المطروح

1یبدي المضرور في طلباته عنها .

، عند تقدیر التعویض خاصة إذا تعلق الأمر ن قضاة الموضوع في الواقع العملينشیر الى أ

. أما بالنسبة لجسامة الخطأ لق الأمر بضرر مالي یقبل التقسیمبالضرر الأدبي حیث لا یتع

جسامة ، فالتعویض یقاس بامة خطأ المسؤول عند تقدیر الضررفالأصل أنه لا ینظر ى جس

و العقوبة ضرورة الفصل بین التعویض المدنیمقتضى ذلك هوالضرر لا یقدر جسامة الخطأ. و 

2ذاتي تراعي فیه جسامة الخطأ .الجنائیة فهي أمر

شروطهعناصر الضرر و ثانیا : رقابة المحكمة العلیا على 

یقدر و أن یتناسب هذا التعویض مع الضرر، فلا بدأن الضرر هو مناط تقدیر التعویضبإعتبار

،الشروط الواجب توفرها في الضررو ، ولا یتبین مدى هذا التناسب إلا بعد تحدید العناصر بقدره

فإن تعیین هذا الضرر في الحكم وذكر العناصر مدام مسألة واقعیة یستقل بها قضاة الموضوعو 

قبیل التكییف القانوني ، لأن هذا التعیین هوالمكونة له قانونا والتي تهیمن علیه المحكمة العلیا

.للواقع

ستیر في القانون الخاص، فرع : قانون خاص، كلیة اجفریحة كمال، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة الم_1

.320، ص 2012الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

اء الطبیة، مذكرة لنیل شهادة الدكتورة في قانون الخاص، فرع : القانون أزوار عبد القادر، نظام التعویض عن الأخط_2

.259، ص 2015الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لیابس سیدي بلعباس، سیدي بلعباس، 
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ونیة یخضع فیها یعتبر استیفاء الضرر للشروط الواجب توفرها  لاستحقاق التعویض مسألة قانكما 

، مشروعة، من هذا كون الضرر مساسا بحق أو مصلحة ي الموضوع لرقابة المحكمة العلیاقاض

، ووصفه   بأنه ضرر مادي أو ضرر ق حال أو مستقبل  أو أنه احتماليتكییفه بأنه ضرر محقو 

معنوي. 

لا شروطه في القضاة لا یحددون عناصر الضرر و إلا أن الملاحظ في الواقع العملي أن

لضرر إذا ما كان مادیا أو معنویا، مباشرا أو غیر مباشر، محققا أو أحكامهم فلا یبینون نوع ا

الأمثلة في هذا الصدد كثیرة منها ما جاء في حیثیات حكم ، و 1احتمالیا، متوقع أو غیر متوقع

(209/2000حت رقم ت20/05/2000خ صادر عم محكمة البلیدة بتاری حیث أن إخلال :

، مما یتعین القول بأن طلبها الرامي إلى ام تعاقدي قد ألحق ضررا بالمدعیةالمدعي علیها بالتز 

.صول على التعویض مؤسس قانونا ...)الح

حكما صادرا عن محكمة 08/07/86كما نقضت المحمة العلیا في قرار لها  صادر بتاریخ 

، فقد جاء في والده بدعوى عدم تضرره، دون أن یتبین نوع الضررة دم أحقیالجنایات صرح بع

حیثیات هذا القرار .

الد قضاة أسسوا قضاءهم لإبطال دعوى و حیث أنه تبین من مطالعة الحكم المطعون فیه أن (

و حیث أن قضاة راعوا أنه لم یلحقه أي ضرر و نفقتها الضحیة على كون هذه الأخیرة كانت تحت 

.66، صالمرجع السابقحملیل صالح،_1
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، هاعلیه فإنهم لم یحیطوا بالدعوى من جمیع جوانبو .الحالیة سوى الجانب المادي فقطفي الدعوى 

.1جاء ذلك قضاءهم ناقصا ...)و 

المبحث الثاني

تقدیر التعویض

تبرز خصوصیة ضرر فوات الفرصة عند التطرق إلى كیفیة تقدیر التعویض المناسب له . 

ض ، تتمثل في تقدیر قاضي الموضوع التعوی2الأوّلىإذا تتم طریقة التعویض في مرحلتین هما 

مة تحقق ، تتجلى في ربط تلك النسبة بقی، أما المرحلة الثانیةالمناسب للقیمة الفرصة الضائعة

للقضاة الموضوع سلطة مطلقة في تقدیر قیمة التعویض عن الضرر الفرصة لولا الخطأ الطبي، و 

غم من هذه السلطة المطلقة إلا أنه یجب على القاضي على الر أنه و إلا.الناتج عن تفویت الفرصة

مراعاة أن یكون هذا التقدیر حسب الكسب الذي كانت سلطته في تقدیر التعویضعند ممارسة

من الكسب الذي یكون دائما جزءًا فقط و ،أضاعها المسؤول على المضرورالتيتستحقه الفرصة 

ذلك إنما جزءا منه و ،ع الضرر النهائيمجمو لیس تعویضا یعادل قیمة الإحتمالي أو النهائي و 

، تقظي للإثبات هذه المسؤولیةو الأول ).(المطلب 3حسب ما كان مهیأ للفرصة من تحقق الكسب

،الطبیب المدنیة عن الخطأ الطبيطبقا للقواعد العامة إقامة دلیل یرجح وجود أو إنتفاء مسؤولیة 

. ،ص 254 ملف رقم 42308 قرار صادر بتاریخ 86/07/08، المجلة القضائیة العدد الأول لسنة 1990 _1

.132صاحب لیدیا، المرجع السابق، ص -2

.125یوسف زكریا عیسى أرباب، المرجع السابق، ص -3
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إنتفاء حق المریض المضرور أو ذویه في الحصول یترتب على قیامها أو إنتفائها قیام أوالتيو 

(المطلب الثاني) .1على التعویض

.79فیصل عاید خلف الشورة، المرجع السابق، ص -1
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المطلب الأول

كیفیة تقدیر ضرر تفویت الفرصة في المسؤولیة المدنیة للطبیب

تقدیر مدى  لتعویض عن تفویت الفرصة في تحدید و تكمن الصعوبة الأساسیة في ا

جبره ض معادلته و فالقاعدة العامة في تقدیر التعوی، لیس في مبدأ التعویض ذاتهعویض و الت

ویض مع هذا الضرر فلا ، كل الضرر المحقق الذي أصاب المضرور بحیث یتساوى التعللضرر

.1لا یقلیزید عنه و 

إذا تستنبط أحكام تقدیر التعویض عن تفویت الفرصة من الاجتهادات القضائیة كما هو  

د تقدیر التعویض عن تفویت الفرصة ، حیث لا یستنرمعمول  به في بعض الدول كفرنسا ومص

.ي تقدیر التعویض عن تفویت الفرصةسعة فا، ولقاضي الموضوع سلطة و نص تشریعيأيعلى 

من ثم نبیان و ، ر  تفویت الفرصة  ( الفرع الاول)بناء على ذلك سنتعرض لطریقة تقدیر قیمة ضر 

.الفرع الثاني)رر تفویت الفرصة (سلطة قاضي في تقدیر تعویض عن ض

:ولالفرع الأ 

طریقة تقدیر قیمة الفرصة الضائعة

خلاف بذلك عند تقدیر التعویض. ، فلاتكونت عناصرهویت الفرصة محققا و إذا كان تف

تعویض لقیمة الفرصة : مدى مساواة النشیر في هذا الفرع الى أمرین هماعلیه سوف و 

الفرصة الضائعة (ثانیا).الطریقة التي تقدیر فیها قیمة) ، و الضائعة(أولا

الرمالي، المسؤولیة المدنیة للطبیب عن تفویت الفرصة في ظل القانون القطري ( دراسة قانونیة مقارنة )، منى شایم-1

.155، ص 2020مذكرة قدمت لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع : الخاص، كلیة القانون، جامعة قطر، قطر، 
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التعویض المساوي لقیمة الفرصة الضائعة :-ولاأ

إذا كان یحكم تقدیر التعویض في المسؤولیة المدنیة قاعدة عامة تقضي بإعادة المضرور 

ة المدنیة إتجاههو ما یلتزم به المسؤول في المسؤولیالتي كان علیها قبل وقوع الضرر و إلى الحالة 

، حیث یتساوى التعویض مع كل ضرر لحق من أصابه بضرر ولیس بقدر خطأ المسؤول

.ذا ما یسمى بمبدأ التعویض الكاملهلا یقل، و لمضرور حیث لا یزید عنه و با

صعوبة كبیرة غیر أن تطبیق مبدأ  التعویض الكامل على ضرر تفویت الفرصة تعترضه

، بل یعتمد  على به وتحدیده تحدیدا واقعیا حقیقیاضرر في هذه الحالة یتعذر حسان التتمثل في أ

د أكد هذا . فقر الفائدة المرجوة منها لو تحققتولیس بمقدا،1تحدید قیمة الفرصة الضائعة فقط 

. من خلال وضعه لحد اقصى لقیمة التعویض عن فوات الفرصة الذي لا المبدأ القضاء الفرنسي

لا مساویا لقیمة التعویض ، و للفرصة الضائعة في حد ذاتهایبیة یجب أن یكون أعلى من القیمة التقر 

.عن الضرر النهائي اللاحق بالمضرور

ود ضررین خصوصیة نظریة فوات الفرصة بإعتبارها  فكرة تقوم على وجإن ما یعكس 

، غیر أن الضرر الموجب للتعویض هو ضرر فوات الفرصة فقط دون مغایرین لكنهما مرتبطان

الخاصیة التي تضفي علیه الصفة الأكیدة ، و واجد فیها المریضائیة التي یتتعویض الحالة النه

، ففي المیدان الطبي یتعذر إعادة 2ي خاصیة الإحتمال التي تتمیز بهالضرر تفویت الفرصة ه

بیب ، على سبیل المثال المریض الذي یذهب عند الطالى ما كان علیه قبل وقوع الضررالمتضرر

، وقام الطبیب بإتخاذ تیجة حادث دهس تعرض له في الشارع، نالساقللإجراء تدخل جراحي في

.92أحمد یاسر مسك، المرجع السابق، ص -1

.65ي، طلال سالم نوار الجمیلي، المرجع السابق، ص أسعد عبید الجمیل-2
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یه لهذا یكون ، لا یمكن إعادة الحال الى ما كان علقراره ببتر الساق المریض، فذلك عند بتر الساق

إذا أراد القضاء . و قدي عن ضرر تفویت الفرصةالنإصلاحه هو تعویضو الأصل في حیز الضرر

، بمعنى تحدید نه یقوم بتحدید ضرر تفویت الفرصة، فإالضرر الحاصلأن یعوض عنه، نتیجة 

ذلك بتطبیق قاضي الموضوع علیه طریقة یطلق علیه ً طریقة التقدیر المبلغ المقابل له، و 

المضاعفً  التي تتم وفق مرحلتین اساسیتین هما :

الذي یتمثل في ، و تقدیر قیمة الضرر النهائيحساب و یقوم القاضي في أوّلى المرحلة ب

أو اء یقصد قیمة الشفحرم منه المضرور بسبب فوات فرصته، و الكسب الأصلي الإحتمالي الذي 

لي للضرر ، على القاضي تقدیر مبلغ التعویض الإجمابمعنى أخرقیمة حسن حالته لولا الخطأ. و 

لضرر العادي العامة إذ یشمل الضرر الجسماني واذلك تطبیقا للقواعد ، و النهائي اللاحق بالمریض

الضرر المعنوي . و 

لها في ا تحدید قدر الأهمیة في الفرصة وما كان مهیأأما بالنسبة للمرحلة الثانیة یتم فیه

القیمة الذاتیة یتمثل ذلك القدر من الكسبً، ، و جة المرجوة من خلال التدخل الطبيتحقیق النتی

ستنادا الى إ، بتحدید هذا الجزءو ن الضرر النهائي.الذي یعكس دائما جزء م، و صة الضائعةللفر 

.یة الجراحیة لو تم إعلامه بالخطرنسبة احتمال رفض المریض للعمل

عددي یحدد بواسطته قیمة الهدف الأساسي من هذه العملیة الحساسة هو إعادة توازن و 

قد یؤدي الى وقوع و التأثیر مثلها مثل الاسباب الأخر التيأالتي یسند لها عامل الفعالیة الفرصة و 

.الضرر النهائي

جویلیة 8ها الصادر بتاریخ إذ نجد تطبیق قضائي لمحكمة النقض الفرنسي في قرار 

أین أسند قضاة الموضوع في قضیةً  موریس ً فیما یخص التقدیر المضاعف التي طبقها،1997
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القاضي : فكان على الأول ذا القرار أدوارا محددة للضحیة و المستشارً بیار سارقوً  عند التحلیل له

ني منها الضحیة جراء الخطأ اقتراح مقدار التعویض الذي یناسب مختلف الإضرار التي تعا

بالنسبة للقاضي علیه بعد التحقق من ثبوتها تحدید جزء هذه الأضرار الموافقة لفوات ، و الطبي

قضاة ض للخطر من طرف إلا أنه تم تقدیر فوات التعر ، تجنبها لو لم یرتكب الخطأ الطبيالفرصة

أ الطبي قد سبب : أولا النظر الى وقائع القضیة كما لو أن الخطالموضوع وفق التفكیر التالي

تثبیت ، أما ثانیا  یتماسب لكل الأضرار اللاحقة بالمریضتقدیر التعویض المنالضرر بأكمله، و 

.1إسناده  لفوات الفرصةجزء من كل هذه الأضرار و 

فكرة فوات الفرصة لها ، السبب الأول یكمن في أن ا لعدة أسباب منهان التعویض جزئییكو 

ضرر ، لأن لكي یكون التعویض كاملا یجب أن لا یكون إحتمالیا و إنما لابد أن یكونقیمة ذاتیة

قة السببیة ، أما السبب الخیر یدور حول الشك الذي یحوم حول العلامؤكداتفویت الفرصة محققا و 

، بالإضافة الى جزئي للمریض المضرورهو الذي دفع القضاة الى منح تعویض ووسیلة إثباتها، و 

ذلك یمكن القول ان الطبیب قد یؤدي الى تفویت فرصة الشفاء فیكون التعویض جزئیا إذا كان 

.2خطأ الطبیب هو تفویت فرصة الشفاء فقط او إستمرار الحیاة 

تقدیر قیمة الفرصة الضائعة :-ثانیا

التي ضي للتعویض المقابل للضرر یسعى إلى إعادة المضرور إلى الحالة عند تقدیر القا

.3التقصیریة مسؤولیة المدنیة سواء العقدیة اهو الأصل في الكان علیها قبل وقوع الضرر و 

و ما یلیها.133ص صاحب لیدیا، المرجع السابق،-1

. أسعد عبید الجمیلي، طلال سالم نوار الجمیلي، ص 66 -2

.97أحمد یاسر مسك، المرجع السابق، ص-3
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نطاق المسؤولیة الطبیة كما هو معلوم أنه من الصعب تطبیق التعویض العیني فيو 

غالبیة الذي لا یمكن في نجم عن فعل الطبیب المسؤول و لذي ، نظرا لطبیعة الضرر ابشكل عام

هو التعویض عویض بمقابل و هذا ما یدفع القاضي الى الحكم بالت، و الأحوال إصلاحه بشكل عیني

̏، كما یتعذر إعادة المریض محوهإزالته و ، لآن الضرر في حالة تفویت الفرصة یتعذرالنقدي

، الفقد من شرط التعویض عن تفویت الفرصة، ولأنضررالى ما كان علیه قبل وقوع ال̋المضرور

المؤكد لها فالتعویض النقدي غالبا ما تلجأ إلیه محكمة الموضوع حین لا ترى أمامها النهائي و 

، حیث نصت النص علیهغیره من المشرعین الىجزائري و ما دفع المشرع الذاه، و 1سبیلا غیره 

،یصح ان یكون التعویض مقسطاف، و تبعا لظرو یعین القاضي طریقة التعویض«:132المادة 

2...».یقدر التعویض بالنقد كما یصح أن یكون .......، و 

كن یصح ، ل، یعطى دفعة واحدةلغا من النقودالأصل في التعویض النقدي أن یكون  مبو 

، ما دام الحیاة، أو بإراد مرتب مدىمقسط، أن یحكم بتعویض نقدي للقاضي في ظروف معینة

في هاتین الحالتین یبقى التعویض دینا في ذمة ه هي الطریقة المناسبة للتعویض و أن هذیرى 

قد و .لا بموته ینقطع إلا، و دفع ما دام صاحبه على قید الحیاة.لأن الاراد ی3المسؤول مدة قد تطول 

یعین «التي جاءت بالتالي من ق م ج و 132/1بنص المادة 4تم منح القاضي هذه الصلاحیة

القاضي قد یرى إلزامه بتقدیم تأمین إذا لجأ . و 5...»اضي طریقة التعویض تبعا للظروف الق

.118منى شایم محارب الرمالي الشمري، المرجع السابق، -1

، المرجع السابق .معدل  ومتممیتضمن القانون المدني الجزائري58_57رأم-2

.118یوسف زكریا عیسى أرباب، المرجع السابق، ص -3

بیطار صابرینة، التعویض في نطاق المسؤولیة المدنیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  في القانون، -4

.64، ص 2015الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، فرع : القانون الخاص الأساسي، كلیة 

تضمن القانون المدني الجزائري معدل ومتمم، المرجع السابق .58ـ 75أمر رقم -5
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الوفاء  هاتین الصورتین أن یلزم المسؤول بتقدیم تأمین أو بأن یودع مبلغا كافیا لضمان لإحدى

یجوز في «...جاءت بالتالي التيو 132/1. وهذا ما جاء في نص المادة بالإیراد المحكوم به

.1»إلزام المدین بأن یقدم تأمیناهاتین الحالتین

لقد راعت محكمة النقض الفرنسیة عند تحدیدها للتعویض المحكوم به في صورة إیراد 

ر هذا یسمح بمسایرة التعویض في مقدار لقیمة الضر تتغیر قیمته بتغییر قیمة النقود، و دوري أنه

القضاء عندما یقدر التعویض عن الضرر اللاحق بالمریض. و وفقا لقیمة النقد الذي یقرر به

، یكون أمام لمطالبة بالتعویض عن فوات الفرصةفي الدعوة اذلك عند النظرو (المضرور)،

.2حالتین

:الحالة الاولى

عتبرو ی،رلمأمول في الشفاء من قبل المضرو إن القاضي ینظر إلى الكسب الإجمالي ا

أو طریقة لتحقیق الغایة یعتبر أن الفرصة لا تعد و كونها وسیلة ، و فواته هو الضرر المعول علیه

، فلا یعطي الفرصةلشفاء من وراء اغتنام تلكهي تحقیق الكسب النهائي المأمول في ا. و المنشودة

، ب فائتبقیمة ما تؤدي الیه من كس، بل تقدر قیمتهافرصة قیمة مستقلة او خاصة بذاتهاتلك ال

هذاقد برجحانها غیر مكتفي بإحتمالها، و معتمطمئن الى حقیقة تحقق هذه الفرصة، و وهو في ذلك 

، عن ض الكامل، وهو ما یبرر للقاضي الحكم للمضرور بالتعویالترجیح الذي یصل الى حد الیقین

.المرجع السابقلجزائري معدل ومتمم،  ايتضمن القانون المدنی58_75أمر رقم -1

.120محارب الرمالي الشمري، المرجع السابق، منى شایم-2
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وت على كل ما فاته من كسب أو ما لحق به من خسارة تتمثل في الكسب النهائي الذي ف

.1المضرور بفعل المدعي علیه

، في شأن القضاءكل ما استقر علیه الفقه و ذلك نظرا لمخالفته ل، و لكن هذا الراي منتقدو 

صة قائم على فالتعویض عن تفویت الفر ، الأساس التي تقوم علیها التعویض في تفویت الفرصة

، ي للفرصة في ذاتهاائالنهین هو المتمثل في الفوات الكید و أن الیق، و ضرر إحتمالي لا محقق

، فإن فواته على ، أما الكسب النهائي المؤكد̏المضرور̋الضرر الذي سوف یلحق بالمریضو 

، و لیس فقط فوات الفرصة بحد ذاتهاالمضرور یلحق به  ضرارا محققا یستوجب التعویض الكامل 

.2المتمثل في الكسب النهائيإن اتباع هذا الراي یوجب التعویض الكامل عن الضرر الإحتماليو 

الحالة الثانیة:

كما هو ثابت في إطار تحدید الضرر، الذي لحق ، فالحل الأمثل للقاضيیعتبر

إنما یتمثل في تقدیر الضرر ، و تقویمه بما یعادله من تعویضره و من أجل القیام بتقدی، و بالمضرور

الكسب ، فلا یصبح تقدیره بمقدارةبالقدر الذي كان یحتمل معه تحقیق الكسب في الفرصة الفائت

.الذي فاتت الفرصة فیه

هو ما فقده صة في حد ذاتها تساوي شیئا معینا، و حسب راي القاضي فیما إذا كانت الفر و 

على ، و ، إلا أن وجودها لا ریب فیهمهما تكمن الصعوبة في تقدیر قیمتهاو ،المضرور نهائیا

كان لها من نصیب في من ثم یعوض عنها بقدر ما و ،القیمةالقاضي أن یبذل جهوده لتقدیر هذه

.236طلال سالم نوار دحام الجمیلي، المرجع السابق، ص -1

.120منى شایم محارب الرمالي الشمري، المرجع السابق، ص -2



آثار�إنقضاء�المسؤولية�المدنية�عن�تفو�ت�الفرصةالفصل�الثا�ي

92

.1المأمولبمقدار الكسب المنشود و .ض عن تفویت الفرصة لا یصح تقدیره، فالتعویالانتفاع بها

هذا الرجحان قد یزید عتبار مدى رجحان كسب الفرصة، و ، أي یأخذ في الإوإنما ینبغي أن یقل عنه

عویض عن تفویت الفرصة یكون جزئیا، وهو ما أكده أو ینقص من مقدار التعویض .كما أن الت

الشفاء أو البقاء . بأن التعویض الذي یقضي به القضاء ثمن ضیاع فرصة القضاء في أحد أحكامه

لیس كاملا یساوي كل الأضرار الناجمة عن الخطأ، سواء كانت وفاة و یا، یكون جزئعلى قید الحیاة

.2أو عاهة أو اي ضرر آخر 

الفرع الثاني

سلطة قاضي الموضوع في تقدیر ضرر تفویت الفرصة

اضي بأنه ثمة فرصة قد ثبت أن یقتنع القلمضرور عن تفویت الفرصة، لابد و للتعویض ا

في تقدیر وجود في هذا الصدد سنبین سلطة قاضي الموضوع، و 3فواتها، وتستهل التعویض عنها

ت الفرصة (ثانیا ).سلطته في تحدید مقدار التعویض عن تفویالفرصة (أولا)، ثم

سلطة قاضي الموضوع في تقدیر وجود الفرصة :-ولاأ

لكن حتى یرتب هذا الحق لابدا من ، و عویض جابرا لكل ضرر أصاب المضروریعد الت

م بالتالي فلا تعویض عند عدا القاضي بحسب ما هو معروض أمامه، و التي یقدرهفر شروطه و تو 

، بل یجب أن یصیب المضرور العقدي، أو سلك مسلكا غیر مشروعتنفیذ المدین للإلتزامه

للقاضي لابد أن ، و 4، أو حتى نتیجة الفعل غیر المشروع ریض) ضررا نتیجة عدم تنفیذ العقد(الم

.68أسعد عبید الجمیلي، طلال سالم نوار الجمیلي، المرجع السابق، ص -1

.121محارب الرمالي الشمري، المرجع السابق، ص منى شایم-2
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بأنها كانت جدیة وط الموجبة للتعویض عنها متوافرة، و أن جمیع الشر ع بوجود الفرصة و یقتن

لولا الخطأ المسؤول لكانت (الطبیب) لتحققت الفرصة التيأنه لولا خطأ المسؤول ، و وحقیقیة

بالتالي تحدید ند لها القاضي نسبة تحقق عالیة و ، فالفرصة كلما كانت أكثر احتمالا كلما أستحققت

.1مقدار التعویض المناسب لها 

لنقض ، نجد حكم محكمة اد السلطة المطلقة للقضاة الموضوعمن تطبیقات القضائیة التي تؤك

هناك إمرآة تدعى (:تتخلص وقائع هذه الدعوة فیما یلي، حیث 1990اكتوبر 30فرنسیة في ال

، إلا أن التخدیر تسبب في حدوث مضاعفات خطیرة خضعت لتدخل جراحيpatriciaمدام 

أجرى قبل ذلك بقلیل بنفس خاصة على الرغم من أنها كانت قد خضعت لتخدیر آخر 

في patriciaالإستئناف مسؤولیة الأطباء عن فوات الفرصة على مدام ، فقرر قضاة الاسلوب

نعي المضرور على قضاة الاستئناف انهم اقتصروا هذه المضاعفات أو النتائج الضارة، و تجنب 

ض قررت بوضوح أن ، إلا أن محكمة النقلضرر المتمثل في فوات الفرصة فقطعلى تعویض ا

، إنه لا یمكن الجزم على أ التي ارتكبها طبیب التخدیرالخط، بعد أن اوضحت محكمة الاستئناف

وجه الیقین أن اتباع طریقة اخرى في التخدیر بعد وقوع الحادث كان یمكن أن یغیر من حالة 

patricia أن الخطأ الذي «ا لها من سلطة مطلقة في التقدیر قد استنتجت المحكمة من ذلك بم، و

.2).تجنب هذه المضاعفات أو الأثارقط من فرصة فpatriciaارتكبها الاطباء حرمت مدام 

لإصلاح الأضرار اللاحقة رغم السلطة المطلقة الممنوحة للقاضي في تقدیر تعویض ل

لها القاضي ، للأنها لا تعتبر حالة نفسیة یحكم من خلابالمضرور، إلا أنها تحكمها ضوابط معینة

.153ص صاحب لیدیا، المرجع السابق،-1
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، تستوجب على القاضي عند الإستطلاع قانونیةهي مسالة موضوعیة و میوله وإنماحسب اهوائه و 

في سبیل . و ضرر الفعلي و یقدر التعویض بقدرهبها إستبعاد كل إجحاف أو مغالاة فیلتزم فقط بال

دنیة  وما یلیها من قانون الاجراءات الم125تحقیق ذلك أمكن المشرع القاضي بموجب المادة 

.2مالة الة ما إذا استعصت علیه مسألاختصاص في حإ من اللجوء الى ذوي الخبرة و 1ریةداالإو 

، خاضعة لرقابة وقائع على أنها تشكل فوات الفرصةتبقى مهمة القاضي في وصفه للو 

رسم ح لها تحدید مفهوم فوات الفرصة و بالتالي یتیني. و محكمة النقض للإنها مسألة وصف قانو 

وبالنسبة لمسألة .النهائیة الضارةالنتیجة لسببیة بین الخطأ الطبي الثابت و الإطار القانوني لعلاقة ا

هذه تجعله ، و ذلكفقاضي الموضوع مستقل في،، أي تحدید إحتمال تحقق الفرصةتقدیر التعویض

.3یتحكم في مقدار التعویض عن فوات الفرصة

سلطة قاضي الموضوع في تحدید مقدار التعویض عن تفویت الفرصة .:ثانیا

یترتب عن و ، التعویض عن فوات الفرصةتقدیرفيیتمتع قاضي الموضوع بالاستقلالیة 

هذه الاستقلالیة عدم إتباعه لطریقة التقدیر المضاعف التي تعتبر الوسیلة المثلى للوصول الى 

،عند ثبوت الخلل في الإعلامأو تجنب التعرض للخطر،التقدیر الضرر فوات الفرصة الشفاء

، لیس محققاساس أنه ضرر إحتمالي و یقدر على أیكون هذا التقدیر تقریبي أي لیس حقیقي للأنهو 

.4أیضا لا یمكن إعادة المضرور إلى الحالة التي كان علیها قبل وقوع الضررو 

، المرجع السابق.07_95الأمر رقممن125أنظر المادة _1

حملیل صالح، ( سلطة القاضي في تقدیر التعویض عن المسؤولیة المدنیة في القانون و القضاء الجزائري )، مجلة -2

.62، ص 21الفقه و القانون، العدد 

.154صاحب لیدیا، المرجع السابق، ص -3
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في فهم أولى الوقائع المطروحة أمامه، و وجب على القاضي عندما تعرض علیه الدعوة أن ی

التأكد بأنها كافیة لتشكل أركان مرحلة ثانیة تكییفها بتطبیق النص القانوني الملائم علیها من خلال

المسؤولیة المدنیة لتأتي له في مرحلة ثالثة تقدیر التعویض على إعتبار أنه لا تعویض بدون 

، على أن یحدد بطریقة موازنة للطریقة التي یتم بها هذا لا تقدیر حیث التعویضمسؤولیة و 

.1التعویض

على المریض یتمتع أیضا قاضي الموضوع في مجال تقدیر التعویض عن تفویت الفرصة 

یقول مقدار التعویض المناسب لجبر ضرر، و ، تمكنه في النظر عن(المضرور) سلطة واسعة

على درجة عالیة من ول فقط أن الفرصة حقیقیة وجادة ومعقولة و أن المحاكم تقchartierاستاذ 

بدقة عن طرف الحساب الأمر الذي یقود في النهایة بالإضافة الى غیاب الخطورة دون التعبیر

.ف قضاة الموضوع في تقدیر التعویضالرقابة من محكمة النقض على إختلا

ه أن یلجأ في في سبیل تقدیر القاضي للتعویض الجزئي عن فوات الفرصة یتعین علی

ا تحققت الفرصة التي لمضرور إذا م، إذ یوضح ما كان مسؤول إلیه مركز االواقع الى تقدیرین

، القاضي بتحدید قیمة الفرصة ذاتهابالنسبة للتقدیر الثاني یقوم و ،في التقدیر الأولهذاكانت لدیه و 

مثلا لو اعتبرنا أن ،مت بلغة الأرقام والحساب، فاذا ترججة إحتمال تحقیقها للكسب المأمولأي در 

حقیق الفرصة لهذا أن إحتمال ت، و آلاف دینارلمدعي كسبا قدر بعشرةتحقیق الفرصة یجلب ل

لفرصة تقدر بنصف الكسب الإحتمالي، أي تقدر بخمسة الاف ، فان قیمة هذه ا%50الكسب یمثل 

.61السابق، ص حملیل صالح، المرجع -1
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فسیر طریقة حساب وتقدیر تعویضها لتفویت تالمحاكم تفضل عملیا عدم إیضاح و ، یر أندینار

.1، أو جدیة بدرجة كبیرةاكیدةعادة بتقریر ان الفرصة كانت جدیة، أو تكتفي الفرصة، و 

هذه السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي الموضوع في نظر مقدار التعویض تكون مبررة 

بالنظر الى الاحتمال الذي یطغى على فكرة فوات الفرصة ،فیجد القاضي نفسه مجبرا على القیام 

ة فعل المریض أنه عندما یتعلق الأمر بتصور ردلعنصر الاحتمال، خاصة و بحساب دقیق

أن المریض . فإذا تبین له لمقترح لو تم إعلامه بكل المخاطرالإیجابیة أو السلبیة إتجاه العلاج ا

.كان سیرفض حتما العلاج، كان علیه أن یحكم له بالتعویض

، في قضیة 2000جوان 20ارها الصادر بتاریخ لقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة في قر و 

ملیة جراحیة دون ، أجریت له عطر السلطان في العضو المصابرض لخكان فیها مریض مع

، رفض القاضي طلب على حالته الصحیة قبل التدخل الجراحينظرا لتفاقم إعلامه بمخاطرها، و 

ة تسمح له ، ما دام أن المریض لم یكن في وضعیعدم التعرض للخطرأساس فوات الفرصة

.لو تم إعلامه بكل مخاطرهبرفض العلاج المقترح و 

، إذا ذكرت فیه القضاة حة هذا النوع من التحلیل القضائيلقد  أكدت فیه المحكمة على ص

كانیة رفض المریض تتجلى في البحث عن إم، التيهمتهم في مجال فوات الفرصةعلى أن م

ة بین أثار تطور حالته ، علیه أن یقوم بالموازنلهدف الوصول الى تلك النتیجة. و للعلاج المقترح

منح للمریض حریة الاختیار ، فهو الأمر الذي یر المترتبة عن وقوع مخاطر العلاجالأثاالمرضیة و 

.2...المریضشخصیة، تطوره المتوقع و طبیعة المرضالاعتبار، مع الأخذ بعین بینهما
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للمحكمة الإداریة في باریس ضافة إلى ذلك نجد تصریح المستشاربالإ

، إذا أدلى بأنه لابد عند تقدیر التعویض عن الفرصة الضائعة، فیما یخص puigerverالسید 

یكون التعویض عن فوات ، و دابنأن یقیم الضرر النهائي بندا بتقدیر ضرر تفویض الفرصة 

بالاحتمالات الاستعانة، ویقترح البعض أیضا أنه یجب فرصة جزء من تعویض الضرر النهائيال

السلطة للاستبدالهم بذلك لا یهدفون تقدیر التعویض عن فوات الفرصة، و ندعلم الریاضیات عو 

ه من ، بل یهدفون الى تقدیم إلى إطار نظري لتمكنالموضوع في تقدیر الموضوعالتقدیریة لقاضي 

ض عن فوات ، بالتالي نجد للقضاة سلطة مطلقة في تقدیر التعویالتقییم بأقصى قدر من الدقة

9صادر عنها في هذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسیة في حكم، و االفرصة وفي كل حالاته

التي السلطة المطلقة لمحكمة الاستئناف، و الذي بین  بوضوح إلى أنه یدخل في ، و 1993وفمبرن

.1لم تتقید براي الخبیر

:المطلب الثاني

وجود الفرصة

یة التي تحمل القاعدة الأصول، المدنیة للطبیب عن تفویت الفرصةیرافق إثبات المسؤولیة

، فإذا لركن أساسي في المسؤولیة الطبیة، أي إثبات الخطأ الطبي هو إثباتالمدعى عبئ الإثبات

، )لة ذلك (الفرع الأو لقاضي الموضوع سلطة تقدیریسؤولیة، و لم یتمكن المریض من إثباته فلا م

المریض بوجود خطأ من جانب هذا الأخیر فإنه یتخلص من إذا إستطاع الطبیب نفي إدعاءو 

.770ص مصطفى راتب حسن علي، المرجع السابق،-1
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قد أحصت المجلة المصریة في الفصل و ،الضرر الحاصل للمدعىمن جانبه و لمرتكب1المسؤولیة

فعل و خطأ المتضرر،، و الأمر الفجائيالقوة القاهرة، و ب الأجنبي ،فأوردت حالات السب156

و حادث معین لا أكفعل«. وعرفه الفقه 27الفصل ها مجلة الجزائر في نسجت على منوالو .الغیر

دور و .(الفرع الثاني)»2یكون قد جعل منع وقوع الفعل الضار مستحیلا.، و ینسب للمدعى علیه

التأمین من المسؤولیة المدني للطبیب (الفرع الثالث).

:الفرع الاول

ثبات تفویت الفرصة في المسؤولیة المدنیة للطبیبإ

للطبیب عن تفویت ، عبئ إثبات الفرصة في المسؤولیة المدنیةالفرعسنتناول في هذا 

، ومن ثم سندرس صعوبات الإثبات( ثانیا ) .الفرصة (أولا )

اثبات الفرصة :عبء:ولاأ

أركان ، فیكون علیه إثباتثبات یقع في الأصل على المدعي وهو المضرورإن عبء الإ

لى ، تطبیقا للقاعدة البینة عالضرربین الخطأ و المسؤولیة جمیعا من خطأ وضرر وعلاقة سببیة

هو الذي المنكر ، و المدعي هو من یتمسك بخلاف الظاهرأن ، و الیمین على من انكرمن ادعى و 

، ه عبئ الاثباتهذه القاعدة من القواعد الأساسیة في تحدید من یقع علیو ،3یتمسك بإبقاء الأصل

یحمل في خفایاه الكثیر من الذي علیه هذا الأمر و الطرف الذي یقع فهي قاعدة عامة تبین لنا 

ذلك بعد عجز الطرف الذي یقع على عاتقه حلف الیمین و في المقابل توضح لنا الطرف ، و المشقة

ن لأعلیها فقهیا وقانونیا و هذه القاعدة تم الإتفاقى عن التكلیف الملقى على عاتقه و الأول في الدعو 

.79فیصل عاید خلف الشورة، المرجع السابق، ص -1

.504سامي الجربي، المرجع السابق، ص -2

.79لشورة، المرجع السابق، ص فیصل عاید خلف ا-3
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ه یجوز إثباته بكافة طرق ، فإنتصرفالیس عملا قانونیا أو، أيوجود الضرر یعتبر واقعة مادیة

هو طرف مدعى في دعوة من ثم یقع على المریض و . و 1لقرائنا، بما في ذلك البینة و الإثبات

.فرصة إثبات خطأ الطبیب (المسؤول)المسؤولیة المدنیة للطبیب عن تفویت ال

فالطبیب عندما ینسى قطعة من الشاش في جسم المریض "المضرور" لا یكفي ذلك للقول 

ى الى التهاب ، ما لم یثبت أن  ذلك أدضرار التي لحقت المریض "المضرور"بإنه سبب لكافة الأ

، متى م قرینة لصالح المریض " المضرور"القضاء دائما ما یتساهل و یقی، و الجرح أو سوء حالته

 نفي هذه القرینة ما على الطبیب " المسؤول" إلاالخطأ أن یحدث مثل هذا الضرر و ن كان من شأ

.2أو المسؤولیة

، أو عدم العنایة بالمریض بل یجب وت إهمال الطبیب عن تفویت الفرصةلا یكفي فقط ثب

، فيعلى قید الحیاة قبل التدخل الطبي، أو البقاء ض أیضا إثبات تمتعه بفرصة الشفاءعلى المری

الوقت نفسه یقع على عاتق الطبیب المكلف بالمریض إثبات أن تدخله لن یغیر شیئا في حالة 

.3المریض لكي یدفع المسؤولیة عن نفسه منذ البدایة 

، ففي المسؤولیة العقدیة یتحمل فرق بین نوعي المسؤولیة المدنیةكما انه لا شك انه هناك

یثبت للدائن "المریض" وجود ذلك بعد ان العقدي، و بات قیامه بالتزامهالمدین "الطبیب" عبئ اث

، عبئ اثبات انتهاك المدین "الطبیب" "المریض" في المسؤولیة التقصیریة، بینما یتحمل الدائن العقد

.4إرتكاب بالتالي عملا غیر مشروع، و امه الذي تم فرضه من قبل القانونللإلتز 

.92منى شایم محارب الرمالي الشمري، المرجع السابق، ص -1

.91، ص المرجع نفسه-2

.96صاحب لیدیا، المرجع السابق، ص -3

.92منى شایم محارب الرمالي الشمري، المرجع السابق، ص -4
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أن ، و یمكن إثباته بكافة الطرق الإثباتلذا یمكن القول بأن إثبات الضرر تفویت الفرصة 

، وأن 1هو المضرورعي وقوع ضرر تفویت الفرصة علیه و عبئ الإثبات یقع على عاتق من ید

ائما ما یفسر لمصلحة المدعي علیه، لكن في المسؤولیة الشك الذي یتوارد حول العلاقة السببیة د

یم قرینة شبه دائمة عندما یثبت خطأ ، فالقضاء عندما یقدر التعویض عن ضیاع الفرصة یقالطبیة

بین فوات بیة بین خطا الطبیب " المسؤول" و الطبیب لمصلحة المریض على قیام العلاقة السب

.2الفرصة في الشفاء 

صعوبات اثبات وجود الفرصة .-ثانیا

ظرا للظروف ، ن3لفرصةقد یجد المریض بعض الصعوبات في المجال الطبي أثناء إثباته ل

، زیادة على حتمل المریض مخاطر الإثبات إلا وهي لهاالخصائص الممیزة تبهذا الخطأ و المحیطة 

ي بعض الحالات مستحالة التي قد تكون فلتي یكون فیها المریض لحظة حدوثه، و حالة المعاناة ا

.4تكون النتیجة خسارة دعواه فضلا عن تحمله المصاریف القضائیة الإثبات و 

توفي من إثر عملیة جراحیة من الدلیل على تمتع مورثهم بفرصة مثلا لكي یتمكن ورثة الم

لسبب الحقیقي وراء وفاة مورثهم ، فإن ذلك یقتضي منهم إثبات االشفاء أو البقاء على قید الحیاةفي 

. هذا راجع الى صعوبة معرفة ما إذا كان الجراح یمكنه تفادي وهو أمر مستحیل في غالب الأحیان

.72أحمد یاسر مسك، المرجع السابق، ص -1

.93محارب الرمالي الشمري، المرجع السابق، ص منى شایم-2

 ,THEVENOZ, luc, la perte d’une chance et sa rèparation, BerneM stampfli, suisse, 2002 ـ 3

p442.

عبید فتیحة، الإثبات في نطاق المسؤولیة المدنیة الطبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع : عقود -4

.35، ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، ومسؤولیة،
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هذا ما دفع محكمة النقض معین في الجراحة أو تفادي الوفاة. و سلوب وفاة المریض بإتباع أ

.1بعض أحكامها بإعفاء المدعي من عبء هذا الإثباتالفرنسیة في 

هي تلك الصعوبات التي ترسخها طبیعة العلاقة عوبات متعلقة بالممارسة الطبیة و هناك صو 

من حیث إشكالیة وصول المریض صعوبة الإثبات في هذا المجال تكون والمریض و بین الطبیب 

تكتم الأطباء یتولد لملفات التي تثبت صحة إدعائه، وأمام سریة و االى الوثائق الطبیة أو الدلائل و 

. أما بالنسبة مؤسسات الاستشفائیة تخفي شیئا مالدى المریض إحساس بأن الأطباء أو ال

المریض ىصة، مما یترتب علفهي تتمیز بالتعقید العلمي خاللصعوبات المتعلقة بالفن الطبي

، فیما یخص مسألة الشهود التي تعتبر الفني نظرا لصعوبة إقامة الدلیلصعوبة إثبات هذا الخطأ

، مما لا یدع مجال ا عدیمي الخبرة شأنهم شأن المدعيطریق مسدود كون الشهود قد یكونو 

القضاء لیس غیر ان المدعي و ، الأطباء نفسهمالذي یكون من ل الخبرة، هذا الخبیر و للإستعانة بأه

ثبات بالنسبة للمریض بإمكانهم العثور على خبیر مستعد للإتهام زمیل له مما یصعب من مسألة الإ

بالتالي یمكن القول أن إثبات المریض في حالة الإلتزام الطبیب بتحقیق نتیجة یكون أو ذویه .و 

بیب كمدعي علیه أكثر قوة في مواجهة أكثر یسیرا مقارنة بإلتزامه ببذل عنایة أین یكون موقف الط

.2المریض (المدعي) الذي یكون مطالبا بإثبات  واقعة سلبیة 

بالنسبة لدور القاضي في إثبات الخطأ الطبي الفني لقد خول له القانون سلطة واسعة في 

ة ارنمن خلال المق، و ع الدعوى بما له من سلطة التقدیروقائوف و إستنباط القرائن القضائیة من ظر 

ى ، للتحقق من مدى خروج الطبیب علبین سلوك الطبیب المدعي علیه والسلوك الفني المألوف

.97صاحب لیدیا، المرجع السابق، ص -1

.37و36ص  عبید فتیحة، المرجع السابق، ص-2
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، ما یعني ضرورة البحث عن المعیار الذي یمكن للقاضي من السلوك المألوف الواجب الإتباع

.1لوك الطبیب ومدى إعتباره خاطئاخلاله قیاس س

من الصعوبات التي یوجهونها في قضایا الإثبات أهالیهم التخفیف على المرضى الفرنسیین و للأجل

ماي 25ء في قرارها المؤرخ حاولت محكمة النقض الفرنسیة إعفائهم كلیا من هذا الأمر حیث جا

اء على قید الممرضة المساعدة المسؤولیة الكاملة عن فوات فرصة البقیتحمل الطبیب و (:1971

یكفي فقط أن الطبیب أخرج المریضة لمعروفة، و ن أسباب الوفاة غیر الو أالحیاة على المریضة و 

.2)ستشفى رغم إصابتها بحمى شدیدةمن الم

الفرع الثاني

عفاء من التعویض عن ضرر تفویت الفرصةأسباب الإ

بب الأجنبي، سوءا الحادث لطبیب المدعى علیه، نفي المسؤولیة عنه بإثبات السیمكن ل

127طبقا لما نصت علیه المادة (فعل الغیر)أو،)الفجائي (أولا)، أو فعل المضرور(ثانیا

ق.م.ج.

القوة القاهرة كمانع من موانع مسؤولیة التعویض عن ضرر تفویت الحادث الفجائي و -ولاأ

الفرصة .

لا یمكنث لا یمكن توقعه و د، هو كل أمر أو حالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

هو الحادث الذي یجبر الشخص بالإخلال. أو یكن السبب في وقوع الضرر، یقع و دفعه

غیر لمتمثلة بحادث مفاجئ غیر متوقع و ففي كلتا الحالتین لا محل للنزع بالقوة القاهرة ا،3بإلتزام

.385، المرجع السابق، ص الخطأ الطبي في القواعد المسؤولیة المدنیةـ بن صغیر مراد-1

.134مرجع سابق، ص الأشار إلیه : بوبكر أمزیاني، 1971ماي 24رنسیة بتاریخ قرار محكمة النقض الف-2

.35بیطار صابرینة، المرجع السابق، ص -3
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دم إختلافها مع فكرة الفعل ذلك لع، و ضرر تفویت الفرصة المشكو منهقابل للدفع مما أحدث 

یب" أن یدفع المسؤولیة عنه إما أن یقوم بإثبات عدم بالتالي إذا أرادا محدث الضرر "الطب، و الضار

الفرصة الحاصل ضرر تفویتام صلة السببیة بین فعله الضار و إرتكابه الفعل الضار أو عدم قی

إما یقوم بإثبات عدم إرتكابه إهمالا أو عدم تبصر أثناء القیام بمهامه . للمضرور "المریض، و 

صلة السببیة إما ینفي الینفي الفعل الضار أو الإهمال و ا فالمسالة القانونیة تنحصر، بمعنى ام

.بین ضرر تفویت الحاصلبینهما و 

أما إذا وقع ضرر تفویت الفرصة نتیجة للحادث المفاجئ فإن العلاقة السببیة تكون مفقودة 

لاقة فقط بین ، إذ تقوم هذه العلى محدث الضرر وضرر تفویت الفرصة الحاصلبین ما نسب إ

الحادث المفاجئ حاجبة علاقة محدث الضرر في حدوث ضرر تفویت لفرصة و ضرر تفویت ا

الفرصة إلى جانب القوة القاهرة عندما یتحمل جزءا من المسؤولیة بقدر مسؤولیة الفعل الضار في 

.1إحداثه

دد مسؤولیة عقدیة للقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ له شروط یجب أن تتوفر سواء كان بص

عدم أما الشرط الثاني هو،فع الحادثما شرطین أساسین أولهم ،عدم إمكان ده، و أو تقصیریة

في كون أن الحادث یتمثل هذا الشرط الأخیر .القوة القاهرة أو الحادث الفجائيإمكان توقع حدوث 

یقدر تقدیر مجرد ي، و ، حتى یمكن إعتباره من قبل القوة القاهرة أو الحادث الفجائغیر ممكن توقعه

طریقة دین للحادث بالنظر إلى كفاءاته ویقظته ومزاجه و ، حیث لا یكفي عدم توقع المالا شخصیً 

، بالإضافة الى ذلك یمكن إعتبار الحادث إما یشترط عدم توقع الرجل العاديحكمه على الأمور و 

عه كان ملزما . إما إذا كان في إمكان المدین من توقالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئمن قبیل 

.104أحمد یاسر مسك، المرجع السابق، ص -1
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.لك لعدم توفر شرط من شروط تحققهاذد في هذه الحالة القوة القاهرة و لا توج، و عویض المضروربت

ذلك بإتخاذ و ،ث كان في إمكانه تفادي وقوعهفالمدین إذا كان في إمكانه توقع هذا الحاد

یكون الحادث لم یسبق وقوعه أصلا. ، هنا لا یشترط أنحتیاطات اللازمة لتجنب نتائجهالإ

ین نفسه أمام إستحالة في ، بمعنى أن یجد المدة للشرط الثاني وهو عدم إمكان الدفعبالنسبو 

.1التنفیذ

الحدث المفاجئ هو إنتفاء المسؤولیة بمعنى لمترتبة عن حدوث القوة القاهرة و من الأثار او 

توفرت، بحیث إذا بیة التي تجمع بین الخطأ الطبي والضرر تفویت الفرصةإنحلال العلاقة السب

 دفعه لاث المفاجئ الذي لا یمكن توقعه و ، تلك القوة القاهرة أو الحادالقوة القاهرة والحادث المفاجئ

تنتفي بذلك الضرر قد انقطعت و عمل الطبیب و یؤدي إلى إحداث الضرر فان العلاقة السببیة بین

نضیف ورین سابقا و من توفر شرطین المذكمر لیس بهذه السهولة اذ لابد ، لكن الأمسؤولیة الطبیب

هي الحادث المفاجئ الذي یعترض لضرورة التي تثار في هذا الصدد و الى هذه الشروط حالة ا

و قعة أالطبیب اثناء عمله الطبي فیصبح في حالة اما یقدم على تصحیح هذه الحالة الغیر المتو 

هي حالة النزیف ل جاري العمل به في مستشفیاتنا و هناك مثاو تركها یؤدي بالمریض الى الوفاة، 

هي حالة ولید یقدمون على استئصال الرحم و الداخلي من الرحم بعد الولادة فان كثیر من اطباء الت

.2الاستعجال التي لا یشترط فیها رضا المریض

.37بیطار صابرینة، المرجع السابق، ص -1

یل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع : العقود قیرع محمد، التعویض عن الضرر الجسماني للخطأ الطبي، مذكرة لن-2

.42، ص 2015الجزائر، ،3والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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فعل المضرور كمانع من موانع مسؤولیة التعویض عن ضرر تفویت الفرصة :-ثانیا

و المتسبب الوحید في إحداث (المریض) هتنتفي العلاقة السببیة إذا كان المضرور 

، إما أن كان قد ساهم مع خطأ الطبیب في إحداث الضرر فإن ذلك یؤدي الى إنتقاص الضرر

.1التعویض المحكوم به على الطبیب بقدر نسبة خطأ المریض

أن المضرور قد تسبب بفعله بإثباتللإثبات محدث الضرر في تفویت الفرصة علیهو 

تفحال ضرر تفویت الفرصة ضرر تفویت الفرصة الذي أصابه أو في إسالضار في حدوث 

، لأن من حقه أن الذي وقع منهارأن لضرر تفویت فرصة سببا أجنبیا غیر الفعل الضو ، بإهماله

قع هذا ، فلا یحتاج الى أن یثبت إنه تو ور مسلكا سلبیا لا فعل ضار فیهضر یتوقع أن یسلك الم

سبیل الترجیح مستفادة من قرائن الحال على ،ضرر تفویت الفرصة الفعل الضار من المضرور و 

سقطت هذه السببیة المفترضة أمام السببیة الثابتة بین الفعل الضار فلا وإذا ، لا على وجه التحقیق

.2یكون له الحق في المطالبة بالتعویض من أحد 

حیث جاء فیها  :"من 17/06/1986قد قررت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ و 

المقرر قانونا أنه یعفى من المسؤولیة حارس الشي إذا اثبت أن الضرر الذي یحدثه ذلك الشئ 

مبدأ یعد إساءة في من ثم فإن القضاء بما یخالف هذا الكن توقعه مثل عمل حدث بسبب لم ی

لما كان ثابت في قضیة الحال أن الضحیة هي التي تسببت في وقوع الحادث و تطبیق القانون.

الحراسة ،فإن قضاة الموضوع الذین أساسوا قرارتهم على المسؤولیة المفترضة على كل من له حق

.45منصوري جواد، المرجع السابق، ص -1

.106أحمد یاسر مسك، المرجع السابق، ص -2
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منها خطأ طبیق قاعدة التي لها استئنافات و ، فإن بقضائهم كما فعلو اخطئوا في تعلى الأشیاء

.1من القانون المدني" 132/2یه المادة الضحیة كما نصت عل

كما لإجراء الفحوصات الطبیة الضروریة، و نتیجة رفض أحد المرضى لهذا القرار جاء 

عن الأضرار الناتجة عن جاء في هذا القرار أنه لا ینفي على الطبیب المسؤولیة ، بل یعد مسؤولا 

ل بذلك المسؤولیة ، فیتحمالمریض كتابةالمسؤولیة متى أثبت ، غیر أنه یمكنه دفع هذا الرفض

، ففي بعض الحالات إذا ما قام الطبیب  أنه لا یعتد بالأمر على إطلاقه. إلالوحده دون سواه

تدعوا الضرورة الصحیة للمریض لها، فإنه یعتبر الجراح على سبیل المثال بإجراء عملیة لا 

مسؤولا بالتالي یعتبر الطبیب لعملیة، و المریض مسبقا بإجراء هذه الو اقتنع الطبیب مخطئا حتى و 

اق لإعفاء الطبیب . إذ أن رضاء  المریض بالضرر لا یمكن أن یحمل على أنه إتففي هذه الحالة

على فرضیة التسلیم بوجود هذا الإتفاق ، فإنه باطل إذا كانت المسؤولیة التقصیریة من المسؤولیة و 

بة عن غش المدین أو قدیة متى كانت مترت، أو حتى أنها مسؤولیة عة عنه عمل إجراميناجع

كذلك یجوز الإتفاق و «من ق م ج بقولها 172/2المادة هذا ما نصت علیه، 2خطئه الجسیم

ا ینشأ عن ، إلا مب على عدم تنفیذ إلتزامه التعاقدعلى إعفاء المدین من أي مسؤولیة تترت

فاءه من المسؤولیة الناجمة ، غیر أنه یجوز للمدین أن یشترط إعغشه أو عن خطئه الجسیم

یبطل كل أشخاص یستخدمهم في تنفیذ إلتزامه. و عن الغش أو الخطأ الجسیم الذي یقع من 

.3»عن العمل الإجرامي شرط یقضي بالإعفاء من المسؤولیة الناهیة

.46المرجع السابق، ص ، أشار إلیه منصوري جواد، 17/06/1986قرار محكمة العلیا بتاریخ -1

.46منصوري جواد، المرجع السابق، ص -2

متمم، المرجع السابق. و معدل متضمن القانون المدني الجزائري58_75أمر رقم -3
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لذي حدث كان نتیجة السبب إذن یمكن القول أن الطبیب إذا ما أثبت الضرر ا

عجز عن الإثبات قامت لكن إذا المسؤولیة عنه ورفضت دعوة التعویض، و ، إنتفتالأجنبي

هو أو المؤسسة التابع لها وكما یجدر الذكر أنه من شأنه أن بالتعویض أصبح ملزماالمسؤولیة و 

.1هو التعویض الشامل نظام المسؤولیة الطبیة الحدیثة و یبرز صعوبة اخرى لدى الطبیب في 

.44قیرع محمد، المرجع السابق، ص -1
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فعل الغیر كمانع من موانع مسؤولیة التعویض عن ضرر تفویت الفرصة .-ثالثا

عن یقصد بالغیر في هذا الصدد، الشخص الثالث الغریب والأجنبي عن المتضرر و 

لا من یسأل عنه هذا الأخیر یدخل في عداد الغیر لا المضرور ولا المسؤول، و ، فلا دعي علیهالم

.1ي أحله في الإلتزام المترتب علیهلا الذلولایة، و الشخص الخاضع لسلطته في اكالتابع أو

لذا في حالة ما أثبت محدث الضرر أن ضرر تفویت الفرصة الذي لحق المضرور كان 

یكون قد أثبت السبب نتیجة الفعل الضار الصادر من شخص أجنبي عنه(الغیر) فإنه بذلك 

ركن إنتفاء التوقع ، و تفویت الفرصةضررو السببیة بین فعل الضار الأجنبي ركن،ة نیالأجنبي برك

لأن لیس على المرء أن یتوقع الأفعال الضارة الصادرة عن غیره . فان كانت السببیة بین ضرر 

الفعل الضار الغیر الثابتة على وجه التحقیق اعتبر الفعل الضار الصادر عن و تفویت الفرصة

بسبب أجنبي عن محدث الضرر لأنه ، الوحید في حدوث ضرر تفویت الفرصةالغیر هو السبب 

ویض تفویت فرصة من یصبح للمضرور أن یطالب بتعنتقي عنه المسؤولیة هذا الأخیر و بالتالي تو 

بت أن لضرر تفویت الفرصة أن كانت تلك السببیة ثابتة على وجه التحقق فقد ثذلك الغیر. و 

كان ، و الفرصةسؤولا عن تعویض ضرر تفویت الغیر مأصبح كل من محدث الضرر و سببین و 

.2ه أن یرجع علیهما بالتعویض كاملامسؤولین قبل المضرور بالتضامن بینهما بحیث یجوز ل

یكون خطأ له ، أنالسبب الأجنبي المعفي للمسؤولیةللإعتبار فعل الغیر من یشترط 

كانر له في مسؤولیة المدعي علیه، و ، فإن لم یكن فعل الغیر خطأ فلا أثشأن في إحداث الضرر

یقاس خطأ الغیر هنا بمعیار الأخیر وحده المسؤول عن التعویض، مسؤولیة كاملة. و هذا

.39بیطار صابرینة، المرجع السابق، ص -1

.107أحمد یاسر مسك، المرجع السابق، ص -2
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douau. كما برت محكمة دووي 1المألوف للرجل العادين السلوك موضوعي وهو الإنحراف ع

كانت والدتها تقوم وى و عدعالجة لمریضة توفیت نتیجة تسمم و حكمت بإنتفاء مسؤولیة أثر مطبیب و 

شدة لأنه نسب ، رغم أن هذا الحكم أنتقد بلیس الطبیبلعدوى سببه الأقارب و أن نقل ا، و بتعریضها

. لأن رابطة السببیة لا تنقطع بفعل الغیر في مواجهة الطبیب إذا 2إلى الطبیب إهمال وعدم الحیطة

مسؤولیة الطبیب ، لأنه سوف تكون في هذه الحالة أمام مدعي علیه مسؤولا عن أفعال الغیركان ال

، سواء كان الغیر من مساعدي تهرب من المسؤولیة اتجاه المضرورلا یجوز له الأفعال تابعة و عن

تحمل مسؤولیة خطأ ، ومثال ذلك أن الطبیب یمن إختیارهم بطریقة مباشرة للعملهذا الطبیب أو 

ة التمریض الذین إختارهم للعمل معه.  إلا في حالة ما اشترط الطبیب عدم مسؤولیطاقم التخدیر و 

الذین یستخدمهم في تنفیذ التزامه، عن عدم تنفیذه للالتزام الراجع لخطئه أو لخطأ الأشخاص 

بالتالي یعد هذا الشرط عدیم الأثار لأن لكل إتفاق یتعارض مع سلامة جسم الإنسان یكون و 

.3باطلا

لغیر لا ، فمصطلاح الا یكون المدعي علیه مسؤولا عنهیقصد بالغیر هنا كل شخص

من 17و136المعنیین بإحكام المواد ، أي الأشخاص غیرالخاضعین لرقابة ولا التابعینیتضمن 

بأنه هو شخص ثالث عن ، بمعنى یمكن القول كانوا  أجانب عن المسؤولاممق م ج، فالغیر هم 

. لذلك فالغیر ممن كان  المدعى علیه  ( الطبیب ) مسؤولا عنهم لا یعتبرون سببا المدعى علیه

. إلا إذا أثبت أن خطأ الغیر أسهم الى جانب خطأ الطبیب في وقوع 4إنقطاع العلاقة السببیة في 

.40ار صابرینة، المرجع السابق، ص بیط-1

.44قیرع محمد، المرجع السابق، ص -2

.306فریحة كمال، المرجع السابق، ص -3

.48منصوري جواد، المرجع السابق، ص -4
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، هنا یوزع التعویض بینهم مناصفة، إلا إذا أمكن تحدید درجة جسامة  فیوزع الخطأ حسب الضرر

.1جسامته 

الفرع الثالث

دور التأمین من المسؤولیة المدنیة للطبیب

التشریعات على الطبیب كغیره من أصحاب المهن الحرة، إكتتاب تأمین لقد فرضت مختلف 

المرضى، للطبیب وكفالة لحقوقتجاه الغیر حمایةة مسؤولیته المدنیة تجاه مرضاه و لتغطی

ضمان الأضرار ولیة المدنیة للطبیب ( أولا )، و سنستعرض في هذا الفرع  للتأمین من المسؤ و 

وقوع الخطأ داخل الفریق الطبي توزیع الضمان في حالةللطبیب، و ناتجة عن الخطأ الفردي ال

).ثانیا(

أولا : التأمین من المسؤولیة المدنیة للطبیب 

أهمیة التأمین من  المسؤولیة المدنیة  في المجال الطبي-1

یة إن التأمین في نطاق المسئولیة الطبیة سواء كان في إطار الإجبار أم الإختیار یوفر حما

للطرفین، و یكفل نوعا من التعاضد بین الطبیب لا یضیره مساندة هیئة ملیئة للمضرور منحه 

بهذا یكون التأمین هو الوسیلة عد عنه مظنة للجوء إلى القضاء، و كامل ثقتها، و بین المریض أب

تقریب بین ما یسعى إلیه الطبیب وما یأمل فیه المریض .الوحیدة المتاحة لل

تبرز أهمیة التأمین من المسئولیة الطبیة الذي لاقي ازدهارا و نتیجة لتفاقم الأخطار، إذ 

كلما إقترب الخطر إتسع نطاق التأمین، بالإضافة إلى أن نظام التأمین یعد بحق وسیلة لجبر 

قد تنبهت المتاحة عن إیجاد حلول كافیة، و الضرر بعد أن تبین قصور بقیة الوسائل القانونیة

.47، ص السابقمنصوري جواد، المرجع -1
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ر في هذا النظام نظمة القانونیة الحدیثة إلى هذه الأهمیة ،مما حدا بالعدید منها إلى إعادة النظالأ

1الأصوات المتعالیة للفقه التي تنادي بجعل التأمین من المسؤولیة الطبیة إجباریا. بكیفیة تتناغم و 

ـ إلزامیة التأمین من المسؤولیة المدنیة للطبیب 2

المضرورین على التعویض كفالة لحصول ن المسؤولیة المدنیة هو تحقیقا و ن مإلزامیة التأمی

حمایة للأطباء وصونا لممارسة المهن الطبیة ،فتأمین من هذه المسؤولیة هو شرط المناسب و 

إلزامي للممارسة مهنة الطب، إذ لا یستطیع الطبیب أن یمارس مهنته إلا بعد إكتتابه لعقد التأمین 

من المرسوم 6دة هذا ما أكدته نص الما. و 2مدنیة مهما كان إختصاص الطبیبمن المسؤولیة ال

یتعین على المؤسسة الاستشفائیة الخاصة اكتتاب تأمین «على أنه 321_07التنفیذي رقم 

3.»مستخدمیها و مرضاها طیة المسؤولیة المدنیة للمؤسسة و لتغ

المحددة عن المسؤولیة المدنیة  و مترتبة النتائج الود التأمین في هذا الشأن، تغطیةتضمن عقو 

المعنویة  التي  المادیة و الأضرار الجسمانیة و عما بعدها، أي ضمان  تغطیة  جمیو 124بالمواد 

4.تلحق بالغیر

منصوري جواد، المرجع السابق، ص ص 115  و116 .  _ 1

كریمة، المرجع السابق، ص 158. _ عباشیة 2

یتضمن تنظیم المؤسسات الاستشفائیة الخاصة وسیرها، ج ر 2007أكتوبر 22مؤرخ 321_07مرسوم تنفیذي رقم _3

.2007أكتوبر 24في 67عدد 

قانون التأمینات التأمین من المسؤولیة المدنیة الطبیة كضمان لحمایة المستهلك في ظل أكلي نعیمة  ویسوم فضیلة،_4

.384و382، ص ص2018، 06، العدد 07، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد 04_06
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: ضمان الأضرارثانیا

ـ ضمان الأضرار الناتجة عن الخطأ الفردي:1

تحقق من مسؤولیة مدنیة على المؤمن له أي في تلتزم شركة التأمین بالضمان بمقدار ما 

علیه فهو یضمن في المسؤولیة المدنیة للطبیب غ المتفق علیه في عقد التأمین، و حدود المبل

نتیجة الضرر الذي وقع على المریض بسبب خطأ مهني من الطبیب أو الجراح، سواء وقع 

، أو حالة الخطأ في حالة احیةلعلاج أو خلال العملیات الجر هذا الخطأ في التشخیص أو في ا

201/1و تنص في هذا الصدد المادة ،1تخدیر المریض أو حالة الخطأ في الإستشارة الطبیة 

«من قانون التأمینات على أنه  یجب على شركات التأمین تغطیة أي خطر یخضع بموجب :

.2»أجلها ... هذا الأمر لإلزامیة التأمین بالنسبة لعملیات التأمین التي اعتمدت من 

كل عقد تأمین  یخضع «من الأمر المتعلق بتأمینات : 202كما نصت المادة 

لإلزامیة التأمین یكون مشتملا على ضمانات تعادل على الأقل الضمانات الواردة في الشروط 

لو تم الاتفاق من الأمر حتى 227ولى من المادة النموذجیة المنصوص علیها في الفقرة الأ 

على خلاف ذلك. 

القیود التي یفرضها المؤمن له ملزم بإحترام الشروط و كما أن كل من المؤمن و 

من الأمر 173في هذا الصدد تنص المادة قد لا یترك مجال واسع للاتفاق و التنظیم التي

مشار إلیه في المواد المتعلق بالتأمینات على أنه بخصوص تأمین المسؤولیة المدنیة ال

یجب أن یكون المكتتب كافیا سواء بالنسبة للأضرار الجسمانیة أو بالنسبة :172إلى 163

للأضرار المادیة علاوة على ذلك یجب ألا ینص عقد التأمین على سقوط أي حق یمكن أن 

3.»ین أو ذوي الحقوقیحتج به على المضرور 

. أكلي نعیمة، میسوم فضیلة،  المرجع السابق،  ص 387 _ 1

، المرجع السابق.یتضمن قانون التأمینات07_95أمر رقم _2

.نفسه، المرجع 173نظر المادة أ_3
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ـ توزیع الضمان في حالة وقوع الخطأ داخل الفریق الطبي 2

: وضع المشكلة أ

ا من الطبیب التخدیر قد أبرم تأمیناك مشكلة إذا كان كل من الجراح و لا تكون هن

فإذا رجع المریض على هذا الأخیر بالضمان، فلا تثور صعوبة المسؤولیة لدى نفس المؤمن،

ل  عضو لكونه یضمن  مسؤولیة أعضاء الفریق الجراحي جمیعا .إنما المشكلة تثور حینما یكون ك

یث یرجع من أعضاء الفریق الجراحي قد أبرم تأمینا من المسؤولیة لدى المؤمن مختلف، بح

.المریض لأكثر من مؤمن، وتثور بینهم مشكلة توزیع الضمان

1976یونیو 28ب : اتفاق 

كان الهدف بالتأمین من المسؤولیة الطبیة، و تم الاتفاق بین كافة شركات التأمین التي تُعني 

«خى منه كما حددته تلك الشركات هوو المت إدارة الكوارث الناشئة عن المسؤولیة المدنیة الطبیة :

1».مؤسسات العلاج الخاصةو علق بالجراحین وأطباء التخدیر فیما یت

. فریحة كمال، المرجع  السابق، ص 342 _ 1
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تُعد الآن محلاً موضوع المسؤولیة المدنیة للطبیب عن تفویت الفرصة أنلا شك في

یظهر تفویت الفرصة في المجال الطبي خاصة في بالتالىو ،متعمقةقانونیة كثیرة و لدراسات

مجال الشفاء فإذا فاتت الفرصة على المریض  قامت مسؤولیة الطبیب  ومن ثمّ  یحق للمضرور 

دیر أن للقاضى الموضوع له سلطة كبیرة في تق، و بالتعویض عن تلك الفرصة الضائعةالمطالبة

هاماً في الرقابة على ممارسة قاضى دورا النقضأن لمحكمةالتعویض عن تفویت الفرصة، و 

على لوصف القانوني ومن خلال الرقابة لهذه السلطة من خلال الرقابة على سلامة االموضوع 

التأسیس القانوني.

لإتصاله ذلكو هذا الموضوع تي یثیرهاالمشكلات الالبحث في مختلف جوانبه و حاولنا قد و 

لیته یمتلك كل موصفات الإنسانیة، البحث في مسؤو ، إن الشخص الذي كنا بصدد نسانبجسم الإ

تعتبر مهنة الطب مهنة المتاعب والمصاعب، وذلك لانطوائها على مخاطر مادیة وشخصیة لذلكو 

أن حساس بالغیر، و الإالتقدیر و تحتاج الصبر و التي هي من الفروع لكل من الطبیب  والمریض و 

بالرغم من كل ذلك فإن و مشاعره،أحاسیسه و ان مثله ،لهكل من  یتعامل  معه الطبیب هو إنس

رتكابه للخطأ یصب به ضرر للمریض  .عمل الطبیب یستوجب المساءلة عند إ

تعلق بالمسؤولیة المدنیة قد حاولنا من خلال هذا الموضوع أن نتناول الجوانب الهامة فیما یو 

توصلنا من خلاله في نهایة الذيهو تفویت الفرصة و مهما ألا و جزءانا من خلاله أفرغ، و للطبیب

ة على المستوى تبنیها فائددراسة البحث  إلى نتائج  ومقترحات عدة والتي نرى في الأخذ بها و ال

التي یمكن أن نوردها على النحو الآتي  .العملي و النظري و 

أولا : النتائج 

مثلا تي تتمثل المنها الأخطاء الإیجابیة و ختلفة یتخذ تفویت الفرصة في الشفاء صورا م_1

الناشئة عن نقل الدم الملوث اءالأخطكذلك ي التشخیص، وكذلك الخطأ في مجال التولید و بالخطأ ف

بطبیب التي تتمثل مثلا  بعدم الاستعانة  احیة، كما تكون الأخطاء سلبیة و أیضا في العملیات الجر و 
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بیب أخصائي في مجال ة  بطكذلك عدم الاستعانالتخدیر، وكذلك عدم إجراء الفحص التمهیدي، و 

، مما یترتب على ذلك تفویت الفرصة على المریض (المضرور) في الشفاء مما یحق له التولید

.بالتعویض عن تلك الفرصة الضائعةبالمطالبة

لتي بمخاطر ابكل المعلومات المتعلقة  بمرضه و یجب على الطبیب المختص إعلام مریضه _2

الجراحة مما یتیح له فرصة القبول أو رفض ذلك العلاج  المقدم من سوف یتلقاها أثناء  العلاج و 

كذلك بنسبة لسر المهني  مریض و عدم الحصول على رضى الأجل شفائه، حتي نتفادى الخطأ في 

عدم إفشائه في حالة طلب لطبیب ملزم بالمحافظة على السر و الملف الطبي للمریض  فإن او 

هذه الحالة یحق للطبیب هذا المرض یعدي المجتمع فيالمریض ذلك إلا في حالة ما إذا كان 

.هذا حمایة للمجتمع بإفشاء و 

إجراءات منصوصة علیها في القانون لمختلف لقواعد و سؤولیة المدنیة الطبیة تخضع دعوى الم_3

الدعاوى القضائیة، التي تسمح للمریض المتضرر برفع دعواه أمام القضاء المختص ضد الطبیب 

انقضاء قبلشروط المنصوص علیها في القانون و هذا و فقا للالذي لحق به و لضررالمسؤول عن ا

عن الضرر عویض المریض بعد قبول الدعوى المرفوعة یحكم القاضي بتالأجل المقرر لسقوطها، و 

في الغالب یكون تعویض المریض ، و یكون هذا التقدیر وقت صدور الحكمعلى أن ،الذي لحقه

.رر نقدیاالمتض

بل لابد من ،جود الخطأ الطبي لقیام هذه المسؤولیةسؤولیة المدنیة الطبیة لا یكفي و لقیام الم_4

علاقة مباشرة بین الخطأ إضافة الى  وجود،المعنويد ضرر لحق بمریض بنوعیه المادي و وجو 

الضرر الطبي .الطبي و 

ذلك من أصبحت عقدیة و عرفت المسؤولیة المدنیة تطورا قانوني بحیث أنه بدأت تقصیریة ثم_5

الذي أقرت من خلاله و 1936ـ 05ـ 20فرنسیة بتاریخ خلال القرار الذي أصدرته محكمة النقض ال

، غیر أن هذه القاعدة لیست عامة بحیث أنه یمكن لیست تقصیریةلیة الطبیة عقدیة و بأن المسؤو 

.صیریة في حالة غیاب العقد الطبيتق
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ة المدنیة عن الأخطاء الطبیة هي الحصول المریض المتضرر ـ إن الهدف من تأمین المسؤولی6

الارتیاح  ا من الطمأنینة إعطاء نوع، و هذا من جهةمل للضرر الذي لحقه و على التعویض الكا

.ارسته لمهنته الطبیة من جهة أخرىللطبیب أثناء مم

:التوصیات:انیاث

، نقدم بعض الاقتراحات الموضوعبعد أن عرضنا أهم النتائج  المتواصل  إلیها في درستنا لهذا 

التوصیات المتحصل علیها على النحو التالي :و 

هو  الاتفاق المبرم و ى الأطباء من المسؤولیة الطبیة (نقترح أن یكون نظام تأمین  إلزامي عل_1

لتزم ذلك في حالة وقوع ضرر تط التأمین المتفق علیه و سشركة التأمین مقابل دفع قبین الطبیب و 

،)یض المتضرر عن الضرر الذي لحق بهذلك من أجل تعویض المر شركة التأمین بدفع المبلغ و 

نه أثناء قیامه بممارسة المهنة حیث یلزم الطبیب بضرورة التأمین عن الأخطاء التي تصدر م

طباء عند قیامهم بالأعمال بتغطیة مسؤولیة الأملزمه هذا التأمین لدي شركات متخصصة و یكونو 

هذا یسهل على المریض في الحصول على تعویض المناسب عن الضرر الذي لحق به ، و الطبیة

نتیجة خطأ الطبیب .

التعویض نظریات علم الاحتمالات لتقدیرضرورة استفادة القاضي من مبادئ وقواعد و _2

ضرور عن المریض المتحدید الدقیق للتعویض یصل إلى الحتى ،المناسب عن فوات الفرصة

طرف القاضي لكونه یحكم بالعدل ذلك من خلال الاجتهاد المبذول منالأضرار التي لحقت به  و 

.الانصافو 

المریض ط العلاقة بین الطبیب و یضبشرع الجزائري بوضع تقنین ینظم و ضرورة تدخل الم_3

التطبیقات القضائیة أثبتت فالتطبیق العملي لمهنة الطب و ، ق كل منهما  وواجباته  نحو الآخرحقو و 

.مسؤولیة المدنیة في المجال الطبيقصور القواعد العامة لل

ن  الخبراء المختصیید تشكیا لجنة طبیة من الأطباء و ، فإنه من المفلحیادتكریسا لشفافیة و _4

، لغرض الطبیة علیهمعرض قضایا الأخطاءذلك من أجل، و الممتازین في شتي الفروع الطب
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مقدار الطبیب، و د على وجه الخصوص خطأ، تحدثم رفع تقاریر بشأنها إلى القضاءمن و دراستها 

وة عطاء هذه التقاریر القور الطبیب في إحداث النتیجة. و دالضرر الذي لحق بمریض المضرور و 

ذلك من أجل تسهیل الاثبات.القانونیة الملزمة للمحكمة، و 
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.2014السیاسیة، مستغانم، 

، رسالة لنیل شهادة لطبیب الفردیة عن أعماله المهنیة، مسؤولیة اـ محمود موسى دودین22

.2006، فلسطین،بیرزیتةالعلیا، جامعنون، كلیة الدراسات : قاعلقانون، فر الماجستیر في ا

في ، توجهات المسؤولیة المدنیة الطبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ـ منصوري جواد23

، جامعة أبي بكر بلقاید، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع: القانون الطبيالقانون

.2017تلمسان، 

نیة للطبیب عن تفویت فرصة الشفاء ، المسؤولیة المدمنى شایم محارب الرمالي الشمري-24

ستیر، فرع : قانون  خاص، كلیة القانون، جافي ظل القانون القطري، مذكرة لنیل شهادة الم

.2020، جامعة قطر، قطر

لیة الناجمة عن نضال عطا بدوي الدویك، التعویض عن الأضرار المادیة المستقبـ 25

، ستیر، فرع: قانون خاص، كلیة الحقوقاج، رسالة مقدمة لنیل شهادة المالإصابات الجسدیة

.2016جامعة الشرق الاوسط، الاردان، 
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لنیل شهادة ، مذكرة الطبیعة القانونیة للضرر المرتد،ـ نور الدین قطیش  محمد السكارنة26

، ، الاردنق، جامعة الشرق الاوسط، كلیة الحقو : قانون خاص، فرعالماجستیر في القانون

2012.

ـ وائل تیسیر محمد عساف، المسؤولیة المدنیة للطبیب، رسالة لإستكمال  درجة الماجیستر 27

في القانون، فرع: القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في 

.2008نابلس، فلسطین ، 

ثالثا: المعاجم :

،ص 2008، القاهرة، الكتبر عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم حمد مختاـ أ1

1749

منظور الانصاري الافریقي ، جمال الدین ابي الفضل محمد بن مكرم ابنـ لسان العرب2

.71، ص 2009سابع ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ، الجزء الالمصري
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رابعا: المقالات 

لة  مج، الفرنسي)لقانون المدني اللیبي و ، (طبیعة التزام الطبیب طبقا لـ  العطراق  ناجیة1

، ص 5201ة القانون، جامعة الزاویة ، ، كلی،  العدد السابعالشرعیة العلوم القانونیة و 

200.

، (مسؤولیة الطبیب المدنیة عن لجمیلي و طلال سالم نوار الجمیليـ أسعد عبید عزیز ا2

.52، ص2018الحادي و الثلاثون ، ،العددمجلة كلیة المأمونتفویت الفرصة)،

میسوم فضیلة ، (التأمین من المسؤولیة المدنیة الطبیة كضمان لحمایة ـ أكلي نعیمة  و 3

ة الاجتهاد للدراسات القانونیة مجل)،04ـ 06المستهلك في ظل قانون التأمینات 

.384ـ382، ص2018، 06، العدد 07، المجلد الاقتصادیةو 

مجلة ،( أساس المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الممارسات الطبیة )، ـ بن صغیر مراد4

، الشارقة، كلیة القانون، جامعة 18العدد الإنسانیةلأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة و ا

.149، ص 2017الإمارات  العربیة المتحدة، 

قانون ـ بوبكر أمزیاني، ( مسؤولیة الطبیب عن تفویت الفرصة على المریض في ضوء ال5

.2018، 17، العدد، الاعمالمجلة القانون و المغربي المقارن)، 

المسؤولیة المدنیة في القانون سلطة القاضي في تقدیر التعویض عن،(ـ حملیل صالح6

، لجزائر، جامعة أدرار،  ا، كلیة الحقوق21،العدد القانونمجلة الفقه و )، القضاء الجزائريو 

.61، ص 2014
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مجلة الواحات للبحوث ـ ختیر مسعود ،( الإطار القانوني للمسؤولیة المدنیة للطبیب )، 7

، جامعة العقید ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة1العدد 9المجلد الدراسات،و 

.267، ص أحمد درایة أدرار

.13، ص2016ـ 0عویض عن حوادث الطبیة، ، التضامن الوطني في التـ عیساني رفیقة8

httpilleJbibilio.univJmosta.dzlhandle 1234456789/14902

ء  ، الجز مجلة المعیارحمدي ابو النور، ( الاطار القانوني للمسؤولیة المدنیة للطبیب )، 9

.5، ص2013، 2، العدد الاول

خامسا: النصوص قانونیة

ـ  النصوص التشریعیة1

، تضمن 8/60/1966الموافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في 155-44ر رقم ـ أم1

، 1966جوان 10ة، مؤرخة في ، السنة الثالث48الإجراءات  الجزائیة، جر عدد قانون

متمم.معدل 

، جریدة یتضمن قانون العقوبات الجزائري1966یونیو 8مؤرخ في 156ـ66ـ أمر رقم 2

تمم .ممعدل و 1966ة لسن49رسمیة عدد 

،1975سبتمبر26ه الموافق ل1395رمضان  20مؤرخ في 58ـ75ـ أمر رقم 3

، 1975سبتمبر 30، مؤرخة في 12، السنة 78عدد ، یتضمن القانون المدني الجزائري

معدل ومتمم.
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16الموافق  ل1405جمادي الثاني الأولى عام 26مؤرخ في 05ـ 85ـ قانون رقم4

معدل 1985لسنة 08بحمایة الصحة و ترقیتها . الجریدة الرسمیة یتعلق 1985فبرایر 

لسنة 35رسمیة عدد جریدة1990یولیو  31مؤرخ   في17ـ90ومتمم بموجب قانون 

متمم . معدل و 1990

13دة رسمیة عدد ، جریمتعلق بالتأمینات1995ینایر  25مؤرخ في 07ـ97ـ أمر رقم  5

متمم .معدل 1995لسنة 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة2008فبرایر 25مؤرخ في 09ـ08انون ـ ق6

.2008أفریل 23مؤرخة في 21الإداریة، ج ر عدد و 

، یتعلق 2008فبرایر 23الموافق ل 1429سفر عام 16مؤرخ في 08ـ08ـ قانون 7

س سنة مار 2، المؤرخة في 11ل الضمان الاجتماعي، ج ر عدد بالمنازعات في المجا

2008.

(ب):نصوص تنظیمیة

اع التلقیح  ، یتضمن بعض أنو 1969یونیو 17المؤرخ في 88ـ 69ـ مرسوم تنفیذي  1

مؤرخ 282ـ 85یونیو معدل و متمم بمرسوم رقم 20مؤرخة في 53، ج.ر عدد لإجباريا

.1985. لسنة 47، ج .ر عدد 1985نوفمبر 12في 

یتضمن مدونة أخلاقیات 1992یولیو 6مؤرخ  في 276ـ 92ـ مرسوم تنفیذي  رقم 2

.1992لسنة 39الطب، جریدة رسمیة عدد 

یتضمن تنظیم المؤسسات 2007أكتوبر 22مؤرخ في  321ـ 07ـ مرسوم تنفیذي رقم 3

.2007أكتوبر 24في 67الاستشفائیة الخاصة و سیرها ،ج ر عدد 
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سادسا: اجتهادات قضائیة

المحكمة العلیاـ  قرارت1

، قضیة ( مدیر القطاع 06788، ملف رقم 03/06/2003یا : ـ  قرار محكمة العل1

، ص 2008، 63لمرحوم م. م )، ن. ق ، العدد الصحي لعین تموشنت) ضد ( ورثة ا

391.

أ)، ، قضیة (ك.ج) ضد (ب.118720قم ، ملف ر 30/05/1990قرار محكمة العلیا : ـ2

.6م. ق ، العدد الثاني ، ص

ـ قرارت مجلس الدولة2

. م ، قضیة ( مدیر القطاع الصحي بعین تادلس م28/03/2007ر مجلس الدولة بتاریخ ـ قرا1

.409، ص 2008الدیون  الوطني للأشغال التربویة، ، 63و من  معه ، ن. ق ، العدد 

القطاع قضیة ( مدیر28/03/2007بتاریخ 030176ـ قرار المجلس الدولة الجزائري رقم 2

.63الصحي عین تادلس  ضد ( م. م و من معه ) الغرفة الثالثة، نشرة القضاة، العدد 

القوانین العربیة:

ـ مصر:1

ري.، یتعلق القانون المدني المص1948لسنة 131قانون رقم -

ـ قطر2

.22/2004المدني القطري رقم قانون -
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ـ الاردن3

ـ 08ـ 01مؤرخة في 245، ج ر رقم 197لسنة43الاردني قانون مؤقت  رقم القانون المدنى

المؤرخة في 410، الذي أصبح قانونا دائما بالإعلان المنشور في ج ر رقم 1976

.2002ـ08ـ28

:بالغة الفرنسیة

1 -les ouvrage

 THEVENOZ, luc, la perte d’une chance et sa rèparation, BerneMـ

stampfli, suisse, 2002.

2 – memoires

1  souplet ( isabelle ) , la perte d’une chance dans le droit de laـ

responsabilitè, mémoire dans le cadre du D E A de public, facultè

des juridique, politique et sosiales, Universite de LIILE, droit et

sante, paris,2002, p 18 .

2  ’Lentz (Jeanne), co ntroverszs autour de la notion  de perte dـ

chance envisagèe en tant que dommage , master en droit privè

(aspects, europèens et intenationaux), facultè de droit et seienes

politque et criminologie, Universite de liège, Belgique, 2018, p 18.
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3 -code

1 -LUGAS andrè, code civil français, 24 ème èdition, litec,

paris,2005.

2 - code de la santè publique, les èditions des journaux officiels,

paris, décember 2003.
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ملخص

، ینظر في مسألة المضرور الذي توفرت رصة في المسؤولیة الطبیة المدنیةموضوع تفویت الف

، مما ألحق به ، و ضاعت فرصته بفعل محدث الضررله فرصة الشفاء أو البقاء على قید الحیاة

یحدث أو لا یحدث. و لحمایة حقوق هذا المریض و حقوق الأطباء، أقر ضررًا إحتمالیًا  قد

ذلك بإقرار المسؤولیة المدنیة العقدیة حمایة للمریض، لأن القضاء قواعد عامة في المسؤولیة و 

جعل الإلتزام ببذل عنایة  كأصل وهذا حمایة لمسؤولیة التقصریة ببذل عنایة، والألتزام في ا

ل الالتزامات بتحقق نتیجة لصالح المریض .، و وسع في مجاللطبیب

جدیة ، والفوات المؤكد و النهائي للفرصةیتكون ضرر تفویت الفرصة من عنصرین هما

، و في المقابل حتى یحكم بالتعویض لابد من أن یتم إثبات تفویتها الفرصة و حقیقیتها للمضرور

إتباع معاییر خاصة لا یسما من حیث طرق التعویض ومعاییر مع  وجببصورة نهائیة و مؤكدة.

.تقدیره ، و تحدید سلطة القاضي في التقدیر و مدى رقابته في ذلك

Abstract

The idea of missed opportunity is a clear exauple of the integration

of luck, which is beyond the will of individuals and their expectetions, that

is there is a posibility that may occur or, it is known that to the man’s

control and opportunity.

If a doctor taky a wrong decision their chance of the patient (the

injured) hes the responsponsebilty of a doctor, and their the rigert of

injured person to key wards, civil liability, missing eampenstion,

opportunity seek compensation for the missed opportunity and the law

does not stud idle in front of this case but all the stuff .


